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نَا  إِنَّكَ " "أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمقَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَ

  32البقرة  سورة



 إهداء

إلى من لا یمكن للكلمات أن توفي حقهما

إلى من لا یمكن للأرقام أن یحصي فضائلهما

أدامهما االله الوالدین الكریمین 

وفقهم االله ة، كریمة، كولةلى أخي سالم و إخوتي مكیوسإ  

، و عماتي ذهبیة،غنیمة، تسعدیت حفظهم االله، عمارإلى أعمامي سعید، محمد

وعائلاتهمو إلى كل أخوالي االله في عمرهاإلى جدتي أطال 

إلى صدیقاتي

إلى كل من علمني حرفا فكان شمعة تنیر دربي من ظلمة الجهل

أهدي هذا العمل

سیلیة عشوي



 إهداء
ثمرة جهدي أهدي

إلى والدي الكریمین أطال االله في عمرهما

عمي جمالالحیاة كاهینة و إلى زوجها إبن لي اإلى الأخت التي أهدته

كیدزي  و زویا ملائكتيابنتیهما  و 

إلى خالتي نوارة و كل أخوالي و خالاتي وكل عائلتي

إلى كل من عشت معهم سنوات الدراسة صدیقاتي و زملائي

درسني أساتذتي في جمیع الأطوارإلى كل من علمني و 

إلى كل من قدم لي العون و المساعدة

فىلحوى بلخ



شكر

الشكر الله أولا وأخیرا

نتقدم بخالص الشكر و التقدیر إلى الأستاذة الدكتورة

حملیل نوارة

على قبولها الإشراف على هذه المذكرة، و على ما قدمته لنا من

نصائح و توجیهات لإنجاز هذا العمل المتواضع

  وىح/سیلیة
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:مقدمة

و ضمان  حمایتهاكتسابه و إلى یسعىد،فر الیعتبر العقار ثروة هامة في حیاة 

العقار هو ف .الاجتماعیةو  في الحیاة الاقتصادیةحسن استغلاله، نظرا  لما له من دور هام

كالأراضي سواء كانت مبنیة أو غیر في حیزه لا یمكن نقله من دون تلفكل شيء ثابت

.مبنیة

مرحلة قبل الاستعمار،، سواء فيباشعّ متیا قانوننظامالقد عرف العقار في الجزائر 

أراضي ا نذكر منه،العهد العثماني الذي عرف عدة أصناف للملكیة العقاریةأي في فترة 

الحبوس و هو عقد یخرج بمقتضاه مدّعي الحبوس  الملك من التجارة ویقصد به الخیر، 

ن یدیه مع حق التصرف في حق الانتفاع، ذلك منذ وضع العقار حبوس فیبقى الملك بی

هم الإنتفاع  ل الذین یكونلصالح شخص أو عدة أشخاص محددین في عقد التّأسیس و 

فأراضي الحبوس لا یمكن التصرف فیها و لا كسبها بالتقادم و تخضع لقانون .بالعقار

.1الرجال بالعقار فقط و عزل النساء من المیراثالمیراث، و یهدف خاصة إلى إنتفاع

كذلك هناك صنف آخر من الأراضي و هي أراضي الملك التي تمثل الملكیة العادیة تخول 

هي ة مطلقة، و الصنف الأكثر تداولا حق الانتفاع و التصرف في العقار بصفلصاحبها

حق الانتفاع في الأراضي لقبیلةیخول فیها لكل فرد من أفراد اف ،وتعني القبیلة رشأراضي الع

من رته على زرعها وتنتقل إلى ورثتهبالمساحات التي یقدرها، و یحتفظ بها في حالة قد

2.دون الإناثالذكور 

أما المرحلة الثانیة و هي الفترة الاستعماریة ، التي تمیزت بصدور عدة قوانین منها 

senatusسولتكوننون سیناتوس قا consulteبتاریخ و ،1863أفریل 12الذي صدر في

المتضمن إقامة warnierالمعروف بقانون ورنیيصدر القانون 1873جویلیة 26

و  3،فرنسة جمیع الأراضي الجزائریة إلى یهدف كان الذي العقاریة في الجزائرالأملاك

.34-33، ص ص2006عمار علوي، الملكیة و النظام العقاري في الجزائر، الطبعة الثالثة، دار ھومة،الجزائر، - 1

.38-37ص ص المرجع نفسھ، - 2

3 .190صالجزائر،2004عمر حمدي باشا، لیلى زروقي، المنازعات العقاریة، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع،- 3
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المتمم 1897فیفري16بالإضافة إلى قانون، تحویل أراضي العرش إلى ملكیة خاصة

إلى وضع حد للعملیات الصعبة التي جاء یهدف  الذي 1926أوت  4بالقانون المؤرخ في

، ووضع محلها عملیة جدیدة ترجمت میدانیا عن طریق التحقیقات warnierبها قانون ورنیي

1.للعقارات ملكیتهاتثبت ذلك عقودللأفراد بعد و التحقیقات الإجمالیة و تسلمالجزئیة، 

و الأصل سلطة یمارسها شخص على شیئ معین منقولا كان أو عقارا،فالملكیة هي 

أن هذه الملكیة تثبت لشخص واحد خالصة له ینفرد بها على سبیل الاستئثار فتخول له 

سلطات الاستعمال و الاستغلال و التصرف في حدود ما سمح به القانون، إلا أنه قد ترد 

إذا كانت الملكیة تعود لأكثر من شخص ، ذلك 2ا الشیوعمنهقیود السلطات  هذه على

.واحد فتكون هذه الملكیة شائعة بینهم

و صورة الشیوع العادي  في  الشائعةالعقاریة الملكیة الجزائري لقد نظم المشرع 

المتعلق من القسم الرابع من الباب الأول 742إلى 713المواد من  في الإجباريالشیوع 

فحدد كیفیة استعمال المعنون بالحقوق العینیة الأصلیة؛بحق الملكیة من الكتاب الثالث

إجماع الشركاء أما بفیه ، الذي یكونو التصرفلعقار الشائع و كیفیة استغلالهالشركاء ل

في حالة تعذر الحصول على الإجماع فیتم عن طریق الأغلبیة ذلك حتى لا یؤدي إلى 

ینفرد أحد الشركاء بممارسة هذه السلطات یمكن أننتفاع بالعقار الشائع ، كماتعطیل الا

.الشركاءمصالح باقي بعدم الإضرارعلى حصته الشائعة بشرط 

لما یترتب علیة من خلافات فالملكیة الشائعة وضع مؤقت مصیره الزوال، وهذا نظرا 

لشیوع بفرز حصة كل شریك، التي تتم إلى قسمة العقار الشائع  ووضع حد لفیلجئ الشركاء

إجماع الشركاء على إجراء قسمة اتفاقیة أو باللجوء إلى القضاء لإنهاء حالة عن طریق إما 

.الشیوع

الملكیة العقاریة المملوكة على الشیوع أمر غیر مرغوب فیه نظرا لكثرة الخلافات التي 

، إلى تعطیل الانتفاع بالعقار الشائعهم مما یؤدي بسبب تعارض مصالحبین الشركاء أتنش

.190صرجع السابق،وقي، المعمر حمدي باشا، لیلى زر-1
ترد على حق الملكیة قیود أخرى منھا نزع الملكیة من أجل تحقیق المنفعة العمومیة مقابل تعویض عادل و منصف، و -

.الاستیلاء و التامیم 2
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كم من المنازعات الناشئة بین الشركاء، المحاأمامالمطروحة العقاریةفلا تخلو المنازعات

، هذا ما یستدعي تنظیم العقار الشائعسواء المتعلقة منها بإدارة أو  كیفیة التصرف في

ئع و كیفیة التصرف فیه استعمالا الملكیة العقاریة الشائعة، بضبط كیفیة استعمال العقار الشا

.یضمن المساواة بین الشركاء و عدم الإضرار بمصالحهم

:الإشكالیة التالیةكل هذه النقاط من خلال طرحل سنتعرض

؟المطبقة على الملكیة العقاریة الشائعةالقانونیة القواعد ما هي خصوصیة 

لملكیة الخاصة لحكامالأاعتمدنا تقسیما ثنائیا، تناولنا الإشكالیةلى هذه للإجابة ع

كیة العقاریة الشائعة الملللخروج منقسمةال خصوصیةو  )الفصل الأول(في العقاریة الشائعة 

).الفصل الثاني( في
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الفصل الأول

لملكیة العقاریة الشائعةالخاصة لحكامالأ

الملكیة العقاریة الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري أو الحقوق العینیة 

من قانون التوجیه 27غرضها وهذا وفقا لنص المادة ستعمال الأملاك وفقا لطبیعتها أو من أجل ا

.1العقاري

إذا اشترك فیها أكثر الملكیة منها الملكیة العقاریة الشائعة ،فیكون العقار شائعتتعدد أنواع 

، وتخول بذلك نفس السلطات لعدة أشخاص على نفس العقار، وذلك سواء ما من شخص واحد

.تعداها إلى الإدارة غیر المعتادةتعلق بإدارة الملكیة العقاریة الشائعة إما إدارة معتادة أو قد ت

لعدة أشخاص سلطة التصرف في العقار الشائع بكل أنواع التصرف الناقلة منها تثبت كما

؛ شائعةكله أو جزء مفرز منه أو على حصةللملكیة أو بترتیب حق عیني على العقار الشائع 

الأصل أن سلطة الإدارة والتصرف في العقار الشائع تكون بإجماع الشركاء، إلا أنه قد یتعذر 

خر فتتم عن طریق الأغلبیة نظرا لتعارض مصالح كل شریك عن الآالحصول على الإجماع 

.ینفرد بها أحد الشركاء  وقد

تطرق إلى ماهیة الملكیة ولفهم الملكیة العقاریة الشائعة وإزالة الغموض لابد من ال

المبحث (وكیفیة إدارة الملكیة العقاریة الشائعة والتصرف فیها )المبحث الأول(الشائعة العقاریة 

).ثانيال

الصادر بتاریخ 49یتضمن التوجیه العقاري، الجریدة الرسمیة عدد 1990نوفمبر 18مؤرخ في 25-90قانون -1

).معدل و متمم(18/11/1990
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المبحث الأول

ماهیة الملكیة العقاریة الشائعة

إلا أنه یرد استثناء علیها وهو أن ،الأصل أن تكون الملكیة مفرزة تثبت لمالك واحد

حصص كل مالك تثبت الملكیة لعدة مالكین فیكونون شركاء على الشیوع وذلك دون فرز 

فقد ترد هذه الملكیة في صورتها العادیة التي یكون فیها فتشكل بذلك ملكیة عقاریة شائعة،

كما تتعددالشیوع إختیاریا، أو قد ترد في صور أخرى كالشیوع الإجباري و ملكیة الأسرة، 

.هذه الملكیةادر نشأةمص

ثم ،)المطلب الأول(اریة الشائعة ولمعرفة ماهیة هذه الملكیة لابد من تحدید مفهوم الملكیة العق

).المطلب الثاني(ومصادرها ید صور هذه الملكیة نتطرق إلى تحد

طلب الأولمال

مفهوم الملكیة العقاریة الشائعة

شخصین أو أكثر في ملكیة عقار أو عدة على إشتراكالملكیة العقاریة الشائعةتقوم

حصة كل منهم في العقار الشائعتتحدددون تحدید نصیب كل منهم مادیا إنماعقارات ،

وتحدید )الفرع الأول(ها لابد من تعریفلدراسة مفهوم الملكیة العقاریة الشائعة.تحدیدا معنویا

).الفرع الثالث(وتمییزها عن بعض المفاهیم الأخرى )الفرع الثاني(طبیعتها القانونیة 

الفرع الأول

تعریف الملكیة العقاریة الشائعة

الفقه والقانون بها،وردت عدة تعاریف علیهااهتمامنظرا لأهمیة الملكیة العقاریة الشائعة و 

).ثانیا(التعریف القانوني للملكیة العقاریة الشائعة ، و)أولا(منها التعریف الفقهي 
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التعریف الفقهـــــــــــــــي: أولا

:نذكر منهاوردت عدة تعاریف فقهیة حول الملكیة العقاریة الشائعة 

"عرفها عبد الرزاق السنهوري على أنها الملكیة الشائعة تقع على مال معین بالذات، :

سم، أما حق كل یملكه أكثر من شخص واحد وتتناول هذه الملكیة المال الشائع كله غیر منق

شائعة في هذا المال، ومن ثم یكون محل حق الشریك هو هذه الحصة  ةشریك فیقع على حص

Quote( افحق الملكیة على المال الشائع هو الذي ینقسم حصصالشائعة،  Parts ( دون أن

.1"ینقسم المال ذاته

"عرفها جانب من الفقه الملكیة الشائعة تقوم في حالة تعدد الملاك للشيء الواحد دون :

.2"أن یكون لأي منهم نصیب مفرز

"هناك من عرفها للشيء الواحد، وهي وضع الملكیة الشائعة تتحقق عند تعدد الملاك :

 یقتصر على قانوني ناتج عن تعدد أصحاب الحق العیني الواحد، ومعنى ذلك أن الشیوع لا

.3"ن یتحقق بالنسبة لغیرها من الحقوق العینیة كحق الانتفاعالملكیة وإنما یمكن أ

"كما عرفت على أنها غیر أن الملكیة قد توجد في وضع استثنائي، حیث تثبت في :

وقت لعدة أشخاص على نفس الشيء كل منهم بحصة رمزیة أو حسابیة معینة، فیقال نفس ال

.4"لها الملكیة الشائعة

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء و -1

.796ن ، ص .س.الأموال،دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د
حسن قاسم، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، الجزء الأول، حق الملكیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، محمد-2

.115، ص 2006لبنان، 
، 2007رمضان أبو السعود، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامها ومصادرها، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،-3

 .62ص

لموجز في أحكام القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامها ومصادرها، منشأة المعارف، حسن كیرة، ا-4

.104، ص 1998الإسكندریة، 
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"كما عرفها آخرون على أنها مارس فیها عدة أشخاص نفس السلطات یهي حالة قانونیة :

.1"على نفس المال

التعریف القانوني للملكیة العقاریة الشائعة:ثانیا

، لابد من التطرق أولا إلى التعریف القانوني لكل 2قبل تعریف الملكیة العقاریة الشائعة

:من الملكیة والعقار

:على أنها3من التقنین المدني الجزائري674عرف المشرع الجزائري الملكیة في المادة 

أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین  طق التمتع والتصرف في الأشیاء بشر الملكیة هي ح"

".والأنظمة

كل شيء مستقر ":من التقنین المدني الجزائري على أنه683أما العقار فعرفته المادة 

لا یمكن نقله من دون تلف فهو عقار، وكلا ما عدا ذلك من شيء فهو و ثابت فیه  و بحیزه

".منقول

رصدا على خدمة هذا العقار أو ،یملكهغیر أن المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار

".بالتخصیص ااستغلاله یعتبر عقار 

1-" L’indivision est une situation juridique ou plusieurs personnes exercent des droits de même
nature sur un même bien."

Brigitte HESS-FALLON, Anne Marie SIMON, Droit civil, 8ème édition, Edition Dalloz, Paris, 2005, p
159.

الشیوع، مشاع هو كل مشترك والحصة المشاعة هي الحصة المشتركة بالثلث والربع نحو ذلك أو مشاع أي مشتركة بین -2

.عربيجمیع الناس فلا تكون ملكا لأحد نقلا عن معجم المعاني عربي

،صادر 78یتضمن القانون المدني ،الجریدة الرسمیة عدد1975سبتمر 26مؤرخ في 58-75من أمر 674المادة -3

).معدل ومتمم(،1975سبتمبر 30بتاریخ 
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إذا ":من التقنین المدني الجزائري تعریف الملكیة الشائعة على أنها713جاء في نص المادة 

فهم شركاء على الشیوع 1غیر مقررةفیه منهمملك اثنان أو أكثر شیئا وكانت حصة كل

".لم یقم الدلیل على غیر ذلكوتعتبر الحصص متساویة إذا

من القانون المصري یتضح لنا أن المشرع الجزائري لم یختلف 825بالرجوع إلى نص المادة

.2عن المشرع المصري في تعریف الملكیة العقاریة الشائعة

فالملكیة العقاریة الشائعة هي الحالة القانونیة التي یتعدد فیها أصحاب الحقوق على عقار 

مثال .ویة ما لم یقم دلیل على خلاف ذلكمعین بالذات، وتكون بذلك حصص الشركاء متسا

حصة كل منهما فیعتبراه شریكان على  فرزتان یملكان قطعة أرضیة دون أن ذلك شخص

.وذلك ما لم یوجد ما یقضي بخلاف ذلك½الشیوع، فیكون لكل شریك نصف القطعة الأرضیة 

من التقنین المدني السالفة الذكر، نفهم أن الملكیة العقاریة 713بالرجوع إلى نص المادة 

الشائعة تكون بین شخصین أو أكثر، وهذا الأخیر یمكن أن یكون بین أشخاص طبیعیة، وقد 

من قانون الأملاك 99، 98، 97، وذلك طبقا لنص المواد 3تكون بین الخواص والدولة

.4الوطنیة

.مفرزة ولیس مقررة713ورد خطأ مادي في نص المادة -1
ملك اثنین أو أكثر شیئا دون أن تفرز حصة كل منھم فیھ فھم إذا:"من القانون المدني المصري على أنھ825تنص المادة -2

نقلا عن محمد حسن منصور، الحقوق "شركاء على الشیوع ، وتحسب الحصص متساویة، إذا لم یقم دلیل على غیر ذلك
.64، ص2000العینیة الأصلیة، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، الإسكندریة، 

الملكیة العقاریة الشائعة، اكتسابها إثباتها إدارتها قسمتها على ضوء القانون الجزائري وما استقر یوسف دلاندة، الوجیز في -3

.65، ص 2015علیه قضاء المحكمة العلیا،  دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 

الصادر  52دد یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة ع1990دیسمبر 1مؤرخ في 30–90قانون رقم -4

).معدل و متمم(1990دیسمبر12بتاریخ 
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الثانيالفرع 

الطبیعة القانونیة لحق الشریك في الملكیة العقاریة الشائعة

اختلف الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة لحق الشریك في الملكیة العقاریة الشائعة، 

نظرا لخصوصیتها و ما یقید هذا الحق تحقیقا لمصلحة باقي الشركاء ،فذهب البعض إلى 

الرأي السائد هو الذي ، أما)ثانیا(آخرون حق عیني تبرها واع )أولا(حق شخصي اعتبارها

).ثالثا(اعتبرها حق ملكیة 

حق الشریك هو حق شخصي: أولا

یرى جانب من الفقه أن حق الشریك في الملكیة العقاریة الشائعة هو حق شخصي، 

وذلك باعتبار الحق العیني یفترض وجود محل معین ومحدد تحدیدا مفرزا، ولا یتحول هذا الحق

لكن هذا الرأي یتعارض مع ما یخوله القانون لكل .الشخصي إلى حق عیني إلا بعد الإفراز

،تصرفعلى العقار الشائع من استعمال و استغلال و من سلطات مباشرة شریك على الشیوع

.1مما ینشأ رابطة عینیة مباشرة بین الشریك المشاع وبین محل محدد هو الشيء الشائع

ه إلى تكییف الشیوع على أساس أنها ملكیة مشتركة تثبت بمقتضاه ذهب جانب من الفق

، عن إرادة كل شریك ةمستقلمشتاعین باعتبار هذا المجموع وحدةالملكیة لمجموعة الشركاء ال

وبذلك لا تكون للشریك على الشیوع أي سلطة قانونیة على العقار الشائع، ویكون مجرد دائن 

.2إلى أن تقع القسمةالعقار الشائع فع منابحق شخصي في اقتضاء اقتسام 

.157حسن كیرة، المرجع السابق، ص -1

عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العینیة الأصلیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،القاهرة، بدون سنة الطبع، -2

الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، نقلا عن محمد عقوني، الانتفاع بالعقار الشائع في التشریع  159ص

.19، ص2016تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،
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حق الشریك المشتاع حق عیني من نوع خاص:ثانیا

ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن حق الشریك هو حق عیني من نوع خاص، حیث 

یكون العقار الشائع غیر مملوك لأحد الشركاء ولا للشركاء مجتمعین، ففي هذه الحالة فمن هو 

، فهذا الرأي یتعارض مع حكم القانون باعتبار أن مضمون الحقوق العینیة ؟مالك العقار الشائع

.الأصلیة محصورة في سلطات ثلاثة هي الاستعمال والاستغلال والتصرف

حق عیني ولو من نوع خاص لا یخرجه في القول بأن حق الشریك على الشیوع

د الشریك اعتبرت حینئذ هذه السلطات الثلاث في یفإذا اجتمعت .1مضمونه عن هذه السلطات

حق ملكیة وهو ما یتعارض مع وصفه بأنه حق عیني من نوع خاص، وإما أنه حق لا یخول 

للشریك في الشیوع إلا ما یعتبر اقتطاع من سلطات الملكیة، وبالتالي نتساءل لمن تثبت ملكیة 

ن العقار العقار الشائع؟ وهو تساؤل یظل دون جواب، أو یرد علیه بجواب غیر معقول فهو أ

.2الشائع یبقى بدون مالك طوال فترة الشیوع

حق الشریك المشتاع حق ملكیة :ثالثا

حق ملكیة، وبالرجوع إلى نص المادة ه حق الشریك المشتاعاعتبر الرأي السائد في الفق

أي أن حق ، نفهم بأن المشرع الجزائري أخذ بهذا التكییف يمن التقنین المدني الجزائر 714

كل شریك ":من التقنین المدني على أنه714هو حق ملكیة فتنص المادة في الشیوعالشریك 

في الشیوع یملك حصته ملكا تاما، وله أن یتصرف فیها وأن یستولي على ثمارها وأن 

".....یستعملها بحیث لا یلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء

.157حسن كیرة، المرجع السابق ، ص -1

ستیر، تخصص عقود و مسؤولیة، سهیلة تواتي، إدارة أنواع الشیوع في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماج-2

.6، ص 2012–2011كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
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على جمیع عناصر الملكیة فالملكیة العقاریة الشائعة إذن هي حق ملكیة كونها تشمل 

وللشریك في الشیوع حق استعمال واستغلال والتصرف في العقار الشائع، باعتبار الملكیة 

الشائعة حق ملكیة، لابد من معرفة هل هي حق ملكیة فردیة أو حق ملكیة جماعیة؟ 

فهذه  وسط بین الملكیة المفرزة والملكیة الجماعیة،نطامإن الملكیة العقاریة الشائعة هي

العقار  ملكیة لا منفرداللشركاء مجتمعین ولا تثبت للشریكواحدةالأخیرة تكون فیها الملكیة

الشائع ولا أیة حصته فیه، أما الملكیة العقاریة الشائعة فكل شریك یملك حصته في العقار 

ملكیة الشائع ملكیة فردیة، فنفهم أن الملكیة العقاریة الشائعة تختلف من حیث الطبیعة مع ال

الجماعیة وتتفق في الطبیعة مع الملكیة المفرزة، فالملكیة العقاریة الشائعة هي حق ملكیة وهي 

.1نوع من أنواع الملكیة الفردیة

الفرع الثالث

تمییز الملكیة العقاریة الشائعة عن بعض المفاهیم

جعلها تختلف عن ، الشائعةالعقاریةالذي تمتاز به الملكیةخاصالطابع را إلى الظن

یقتضي تمییزها ما وهذا  في بعض الجوانبتفق أو تختلف معهاتفقد الصور الأخرى للملكیة، 

).ثانیا(، وعن الملكیة العقاریة المشتركة )أولا(عن الملكیة المفرزة 

تمییز الملكیة العقاریة الشائعة عن الملكیة المفرزة: أولا

والملكیة المفرزة في كونهما حق ملكیة، إلا أنهما تجتمع كل من الملكیة العقاریة الشائعة

:یختلفان من عدة جوانب أخرى نذكر منها

.800–799عبد  الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص ص -1



لملكیة العقاریة الشائعةالخاصة لحكامالأ                            :الفصل الأول

15

:من حیث الأشخاص)1

حیث أنه یشترك شخصان ،إن حق الملكیة في الملكیة العقاریة الشائعة تثبت لأكثر من شخص

تثبت لمالك واحد في الملكیة العقاریة المفرزةأو أكثر في ملكیة نفس العقار، إلا أن حق الملكیة

.1المفرزة

:من حیث المحل)2

تركز لك في الملكیة العقاریة الشائعة یكون شائعا في كل العقار، ولا یإن محل حق الما

تحدد تحدیدا معنویا وذلك بصورة رمزیة أو حسابیة في الحق ذاته، ، فی2في جانب منه بالذات

ل غیر مفرز ولو كان في الأصل قابل للفرز، وهذا ما یمیزها فمحل الملكیة العقاریة الشائعة یظ

.المفرزة التي تحدد تحدیدا مادیاعن الملكیة العقاریة

:من حیث سلطات المالك)3

لا یستطیع المالك على الشیوع استعمال أو التصرف أو استغلال الملكیة العقاریة 

لك في الملكیة العقاریة المفرزة یتمتع الشائعة إلا بقیود وشروط خاصة حددها القانون، بینما الما

، وهذا 3بكل سلطات الاستعمال، الاستغلال والتصرف فیه وذلك في حدود ما سمح به القانون

.من التقنین المدني السالفة الذكر674طبقا لنص المادة 

عبد المجید رحابي، أحكام قسمة الملكیة الشائعة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في -1

.17، ص 2009العلوم القانونیة، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فوزي دفاز، تنظیم الملك المشاع في القانون المدني، مذكر -2

.14، ص 2012–2011، 1تخصص عقود و مسؤولیة ،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

عمار حیتوس، الملكیة الشائعة في الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في -3

.65، بدون سنة المناقشة، ص 1شریعة و قانون، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر العلوم الإسلامیة، تخصص
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:من حیث انقضاء الملكیة)4

ینقضي الشیوع بانتهاء تعدد الملاك، وذلك بقسمة الملكیة العقاریة الشائعة بین الشركاء، 

ویصبح بذلك لكل شریك ملكیة مفرزة یستأثر بها مادیا، في حین الملكیة المفرزة لا تنتهي 

.1بالقسمة

تمییز الملكیة العقاریة الشائعة عن الملكیة العقاریة المشتركة:ثانیا

:العقاریة الشائعة عن الملكیة العقاریة المشتركة من عدة جوانب، وهيتختلف الملكیة

تنصب الملكیة العقاریة الشائعة على جمیع العقارات سواء كانت مبنیة كمنزل أو غیر -

مبنیة قطعة أرضیة مثلا، أما الملكیة العقاریة المشتركة تنصب على العقارات المبنیة 

.فقط

الشائعة حصة كالنصف أو الثلث أو الربع، وتعتبر هذه لكل مالك في الملكیة العقاریة-

الحصص شائعة في كل العقار، وتكون كل وحدة من وحداته مملوكة للشركاء كل حسب 

تعتبر ملكیة واحدة لكل الشركاء مجتمعین في حین الملكیة العقاریة المشتركةحصته،

ل ینتقل ذلك إلى فلا یكون لأحد الشركاء حق على العقار الشائع أو جزء منها، ب

الجماعة التي تملك وتتصرف في الشيء، ولیس للشریك إلا حق شخصي في استغلال 

.2الملكیة المشتركة

تنقضي الملكیة العقاریة الشائعة بالقسمة في حین الملكیة المشتركة غیر قابلة للقسمة -

 لا" 14/11/2007:مؤرخ في423458وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرار رقم 

.3"تكون الأجزاء المشتركة محلا لدعوى القسمة

.65عمار حیتوس،المرجع السابق، ص -1

.17عبد المجید رحابي، المرجع السابق، ص -2

.253، ص 2008، 2المجلة القضائیة، عدد ,14/11/2007مؤرخ في  423458قرار رقم  -  3
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كمثال عن هذه الأخیرة الملكیة المشتركة في مجال الترقیة العقاریة التي نظمها 

.991-14المرسوم رقم 

المطلب الثاني

الملكیة العقاریة الشائعة ومصادرهاصور 

 ز عنتتمیأنواع أخرى للشیوع، توجد العادیةلملكیة العقاریة الشائعةابالإضافة إلى 

و التي تتمثل في الشیوع الإجباري و ملكیة الشیوع العادي و تختلف عنه بقواعده خاصة

كل سبب یصلح،و)الفرع الأول(العقاریة الشائعة صور الملكیةالأسرة ، هذه الأخیرة تشكل

).الفرع الثاني(للملكیة العقاریة الشائعة  درلنشأة الملكیة المفرزة یصلح أن یكون مص

الفرع الأول

الملكیة العقاریة الشائعةصور

لقد نظم المشرع الجزائري صور الملكیة العقاریة الشائعة بقواعد خاصة تتفق مع 

، )أولا(في الشیوع الإجباري  هذه تتمثلطبیعتها و الغرض التي الذي أعد له العقار محل الحق،

).ثانیا(وملكیة الأسرة 

الإجبـــــــــــــــاريالشیوع: أولا

الشیوع الإجباري صورة من صور الملكیة العقاریة الشائعة، وهي الحالة التي یكون فیها 

فلا یجوز لأحد الشركاء طلب القسمة وذلك .3تمنع فیه القسمة، 2الشيء مشاعا بصفة دائمة

1
، یحدد نموذج نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال الترقیة 2014مارس04مؤرخ في  99- 14رقم  تنفیذيمرسوم-

.2014مارس 16الصادرة في14العقاریة، الجریدة الرسمیة عدد 

ردن، محمد وحید الدین سوار، حق الملكیة في ذاته في القانون المدني الأردني،  مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأ-2

.181، ص 1993
3 -François CHABAS, Leçon de droit civil, Tome 2, Bien droit de propriété et ses démembrement, 5ème

édition, Montchrestien, Paris, 1994, p. 37.
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من التقنین 737المادة نصت علیه .ال الشائع أو الغرض الذي أعد لهیعود إلى طبیعة الم

لیس للشركاء في مال شائع أن یطلبوا قسمته إذا تبین من الغرض ":المدني الجزائري على أنه

".الذي أعد له هذا المال، أنه یجب أن یبقى دائما على الشیوع

الأصلي والشیوع الإجباري التبعيوالشیوع الإجباري نوعان، الشیوع الإجباري

:يالشیوع الإجباري الأصل)1

هو الشیوع الذي لا یكون محله مخصص لخدمة عقارات مملوكة ملكیة مفرزة، وإنما 

موعة من الأشخاص على وجه الدوام، كمباني مدافن ع مجیعته لخدمة وانتفابیكون مخصص بط

.1الأسرة

:الشیوع الإجباري التبعي)2

هو الشیوع الذي یكون محله مخصص لخدمة عقارات أو أجزاء عقارات مملوكة ملكیة 

مفرزة لأكثر من مالك كالحائط المشترك والأجزاء المشتركة في منزل مقسم إلى شقق أو طبقات 

.لملاك مختلفین

أن الشيء الشائع على العقار مع حقوق الارتفاق فيیتفق الشیوع الإجباري التبعي الوارد 

مخصص لخدمة عدة عقارات أو أجزاء من عقار مملوك ملكیة مفرزة، إلا أن الشیوع الإجباري 

التبعي یختلف عن حقوق الارتفاق فیكون العقار الخادم في الشیوع الإجباري مملوكا لأصحاب 

ملوكا لمالك ومة على سبیل الشیوع، في حین الارتفاق یكون العقار المرتفق به مالمخدالعقارات 

.2آخر غیر مالك العقار المستفید من الارتفاق

الجمال، نظام الملكیة ،الملكیة الخاصة، الملكیة العامة، الملكیة التعاونیة، المكتب المصري الحدیث للطباعة مصطفى-1

.239والنشر، الإسكندریة، بدون سنة النشر، ص 

.240المرجع نفسه، ص -2
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بالإضافة إلى أن حق المالك في الشیوع الإجباري التبعي لیس حق ارتفاق بل حق 

.1شائع، ولا یسقط هذا الحق بعدم الاستعمال لأنه حق ملكیة

ییرات للشریك في الشیوع الإجباري التبعي استعمال الشيء الشائع وإجراء تعدیلات أو تغ

فیه بقصد تسهیل استعماله بشرط أن لا یلحق أضرار بالملاك الآخرین، ومثال ذلك حق الشریك 

في تحسین الطریق إلا أنه لا یمكن للشریك في الشیوع الإجباري طلب قسمته ولا یجوز له 

.2التابع له العقار التصرف في حقه إلا مع

في الشیوع الإجباري والشیوع ومن هنا یمكن أن نستخلص بعض الاختلافات الموجودة 

  : العادي

 الشیوع الإجباري لا یقبل القسمة بالنظر إلى الغرض الذي أعد له على خلاف

.الشیوع العادي

 لا یجوز للشریك في الشیوع الاجباري التصرف في حقه إلا مع العقار التابع ولا

ه على نحو یعارض الغرض المخصص للشيء الشائع، في یجوز له التصرف فی

.حین یمكن للشریك في الشیوع العادي التصرف في حقه الشائع

3الشیوع الإجباري وضع معد للدوام بینما الشیوع العادي هو وضع مؤقت.

الأســــــــــــــــــــــرةملكیـــــــــــة:ثانیا

تعتبر ملكیة الأسرة صورة من صور الملكیة العقاریة الشائعة، نص علیها المشرع 

من التقنین المدني الجزائري، وتنشأ هذه الملكیة باتفاق 742إلى  738في المواد من الجزائري 

.أعضاء الأسرة الواحدة

.116محمد حسن المنصور، المرجع السابق، ص -1

.117–116المرجع نفسه، ص ص -2

.243–242مصطفى الجمال، المرجع السابق ، ص ص -3
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لأعضاء الأسرة الواحدة الذین ":من التقنین المدني الجزائري على أنه738نصت المادة 

هذه  تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن یتفقوا كتابة على إنشاء ملكیة الأسرة، وتتكون

عن أي مال مالها كلها أو بعضها ملكا للأسرة وإ ما من تركة ورثوها واتفقوا على جعكیة أالمل

".آخر لهم

:نفهم من نص المادة أنه لإنشاء ملكیة الأسرة لابد من توافر مجموعة من الشروط

:شروط إنشاء ملكیة الأسرة-1

:الأسرة بین أعضاء الأسرة الواحدةتنشأ ملكیة . أ

:من التقنین المدني الجزائري32بأعضاء الأسرة الواحدة طبقا لنص المادة ویقصد

".ى كل من یجمعهم أصل واحدبتتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ویعتبر من ذوي القر "

إن المشرع في هذه المادة لم ینص على الزوجیة التي تعتبر عنصر أساسي لتكوین 

یعتبر أقارب أحد :"ن نفس القانون التي تنص على أنهم35الأسرة لكن بالرجوع إلى نص المادة 

".رجة بالنسبة إلى الزوج الآخرالزوجین في نفس القرابة والد

تنشأ عن رابطة الزوجیة، كذلك بالرجوع إلى التيأخذ بقرابة المصاهرة ههم أنفنف

الأسرة هي الخلیة الأساسیة ":1من قانون الأسرة الجزائري2النصوص الخاصة تنص المادة 

".للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بینهم صلة الزوجیة وصلة القرابة

نستخلص من خلال هذه النصوص القانونیة أن ملكیة الأسرة تنشأ بین أعضاء الأسرة 

.الذین تجمعهم إما صلة الزوجیة أو صلة القرابة

:وم الاتفاقسنة تسري من ی15أن لا تتجاوز مدة ملكیة الأسرة . ب

"المدني الجزائري على أنهمن التقنین739تنص المادة  الاتفاق على إنشاء یجوز:

لمدة لا تزید على خمسة عشرة سنة، غیر أنه یجوز لكل شریك أن یطلب من المحكمة ملكیة 

1
).معدل و متمم(12/06/1984الصادر بتاریخ 24، یتضمن قانون الأسرة ، الجریدة الرسمیة عدد 1984جوان 9مؤرخ في 11-84قانون رقم -
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الإذن له في إخراج نصیبه من هذه الملكیة قبل انقضاء الأجل المتفق علیه إذا وجد مبرر 

قوي لذلك، وإذا لم یكن للملكیة المذكورة أجل معین، كان لكل شریك أن یخرج نصیبه منها 

".بعد ستة أشهر من یوم أن یعلن إلى الشركاء الآخرین عن رغبته في ذلك

سنة، ویمكن أن 15نفهم من نص المادة أن مدة ملكیة الأسرة یجب أن لا تزید عن 

حدید هذه المدة بعد انقضائها، وإذا انتهت المدة دون تكون المدة أقل، ویمكن الاتفاق على ت

ویكون .1طلب القسمة من أحد الشركاء وبقوا في الشیوع یعتبر شیوعا عادیا ولیس ملكیة أسرة

739الشركاء في ملكیة الأسرة ملزمون بالبقاء في الملكیة طیلة مدة الاتفاق، إلا أن المادة 

ة أن یطلب من المحكمة الإذن في إخراج نصیبه من نصت على إمكانیة الشریك في هذه الملكی

هذه الملكیة إذا وجد مبرر قوي لذلك، إذا لم تحدد مدة الاتفاق فیمكن لكل شریك أن یطلب 

إخراج نصیبه من الملكیة وذلك بعد إعلان باقي الشركاء عن رغبته، على أن یتم الإعلان 

.2بطریقة رسمیة

:أحكام ملكیة الأسرة-2

:یتعلق بالتصرففیما.أ

لیس للشركاء أن یطلبوا ":من التقنین المدني الجزائري على أنه740تنص المادة 

القسمة ما دامت ملكیة الأسرة قائمة، ولا یجوز لأي شریك أن یتصرف في نصیبه لأجنبي 

عن الأسرة حصة أحد الشركاء عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جمیعا، وإذا تملك أجنبي

باقي شریكا في ملكیة الأسرة إلا برضاءهذا الشریك أو جبرا علیه، فلا یكون الأجنبيبرضاء

".الشركاء

.71، ص 2007محمود خلیل، إدارة المال الشائع والتصرف فیه، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، أحمد-1

محمد طالبي، تصرف الشریك في المال الشائع وأثره على حقوق باقي الشركاء وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري، -2

–2011، 1انون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرمذكرة مقدمة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر،  تخصص ق

.94، ص 2012
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أن تجمع الشركاء وحدة العمل والمصلحة:

ملكیة الأسرة، فإذا كانت الأموال المشتركة عبارة عن نشأةتعتبر وحدة العمل والمصلحة سبب 

والمصلحة، وإذا أنشأت ملكیة الأسرة عن تركة كمصنع أو مسكن فلابد من توفر وحدة العمل

.1طریق الاتفاق فالدافع إلى إنشائها هو وحدة العمل والمصلحة

أن یتفقوا كتابة على إنشاء ملكیة الأسرة:

من التقنین المدني الجزائري السالفة الذكر، نفهم أن 738بالرجوع إلى نص المادة 

الأسرة یجب أن یكون اتفاق مكتوب تحت طائلة الاتفاق الذي یعقده الشركاء لإنشاء ملكیة 

مكرر من 324، فتنص المادة 3، وتعتبر الكتابة شرط لانعقادها ولیس شرط للاثبات2البطلان

ینتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو ارقام أو أي ":التقنین المدني على أنه

".التي تتضمنها وكذا طرق إرسالهاعلامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسیلة

، إلا أن بالنسبة لإنشاء ملكیة 4یةرفیة في هذه الكتابة وإنما تكون عولا تشترط الرسم

:الأسرة الواردة على العقارات لابد أن نمیز بین مرحلتین

:1971جانفي 1مرحلة ما قبل صدور قانون التوثیق 

أقر المشرع الجزائري بصحة العقود العرفیة قبل صدور قانون التوثیق، وتعتبر هذه 

.5العقود صحیحة یترتب علیها نقل الملكیة العقاریة الشائعة

على هادي العبیدي، الوجیز في شرح القانون المدني الحقوق العینیة، الطبعة العاشرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -1

.83، ص 2013

.1035عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -2

.238ة، المرجع السابق، ص حسن كیر -3

.22فوزي دفاز، المرجع السابق، ص -4

رفیقة صرادوني، ضمانات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق -5

.19، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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:مرحلة ما بعد صدور قانون التوثیق-

باطلة بطلانا مطلقا، وذلك باعتبار 1971جانفي 1تعتبر العقود العرفیة الصادرة بعد 

ن أركان العقد، ولا یمكن الاحتجاج بالعقود العرفیة أمام القضاء ویمكن للقاضي الرسمیة ركن م

إثارته من تلقاء نفسه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وبالتالي كل ما یتعلق بإنشاء أو نقل 

.1ملكیة عقاریة لابد من خضوعها للرسمیة

التي الارادیة و الاتفاقات  إن العقود ":على أنه742–75من الأمر 16نصت المادة 

ضاء حق عیني لا أثر له بین الأطراف إلا ء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو إنقترمي إلى إنشا

."العقاریةمن تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات

العلم أن العقد الرسمي هو العقد الذي یحرره موظف أو ضابط عمومي أو شخص مع

.مكلف بخدمة عامة، أما العقد العرفي هو عقد لا یشترط فیه أي شكلیة ما عدا الكتابة

بموجب عقود عرفیة تعتبر 1971جانفي 1بالتالي فملكیة الأسرة التي أنشأت قبل 

بموجب عقود عرفیة تعتبر 1971جانفي 1أت بعد صحیحة إلا أن ملكیة الأسرة التي أنش

السالفة الذكر على أن الاتفاق یجب أن یكون 733باطلة رغم أن المشرع عند نصه في المادة 

مكتوب لم یشر إلى نوع الكتابة رسمیة أو عرفیة لكن بما أنه یتعلق بإنشاء ملكیة الأسرة واردة 

.على عقارات فلابد من أن تكون الكتابة رسمیة

فهم من نص المادة أنه لا یمكن طلب القسمة من قبل الشركاء ما دامت ملكیة الأسرة ی

قائمة، ولا یجوز للشریك أن یتصرف في نصیبه إلى شخص خارج عن ملكیة الأسرة، إلا إذا 

وافق باقي الشركاء على هذا التصرف، فإذا صدر تصرف من أحد الشركاء في حصته دون 

ة، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة عماد الدین رحایمی-1

.33، ص 2014الدكتوراه في العلوم  تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

یتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري، الجریدة 1975نوفمبر سنة 12مؤرخ في 74-75أمر-2

.18/11/1975الصادر بتاریخ 52الرسمیة عدد 
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التصرف باطلا، ولا یعتبر الشخص المتصرف إلیه شریك في ملكیة موافقة باقي الشركاء كان 

الأسرة، إلا أنه یعتبر تصرف الشریك في ملكیة الأسرة في حصته إلى شریك معه صحیح ولو 

.1دون موافقة باقي الشركاء

:ك الأسرةفیما یتعلق بإدارة أملا ) ب

من التقنین المدني الجزائري فإنه یمكن للشركاء تعیین واحد أو أكثر من 741طبقا لنص المادة 

یملكون قدر أكبر من بینهم لإدارة ملكیة الأسرة، ویكون تعیینهم من طرف الشركاء الذین 

قواعد الملكیة الشائعة على ملكیة الأسرة، كما تطبق قواعد الوكالة في العلاقة الحصص وتطبق 

ن المدیر والشركاء وفي علاقتهم مع الغیر الذي تعامل معهم المدیر وهذا طبقا لنص المادة بی

فیما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكیة ":من التقنین المدني التي تنص على أنه742

".الشائعة وقواعد الوكالة على ملكیة الأسرة

حریصین حرص الرجل  ونالشركاء یكونإن المدیر أو المدیرین المختارین من بین 

.2هاال التي عینوا من أجلها ولا یتعدو العادي، ویكونون ملتزمین بالقیام بالأعم

الثانيالفرع 

مصادر الملكیة العقاریة الشائعــــــــــــــة

لا تختلف مصادر الملكیة العقاریة الشائعة عن مصادر الملكیة بصفة عامة، والتي 

773اب الملكیة العقاریة الشائعة والتي نص علیها المشرع في المواد من تكمن في طرق اكتس

من التقنین المدني الجزائري، ویمكن أن یكون مصدر الملكیة العقاریة الشائعة 843إلى 

).ثانیا(، أو واقعة مادیة )أولا(تصرف قانوني 

.23فوزي دفار، المرجع السابق، ص -1

.23المرجع نفسه، ص -2
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مصدر الملكیة العقاریة الشائعة تصرف قانوني: أولا

یكون هذا ، و 1كل تصرف قانوني یصلح لانشاء ملكیة فردیة یصلح لانشاء ملكیة شائعة

الإرادة تصرف ب وأجانبین كالعقد أو ملزم لجانب واحد كالهبة لإما ملزم ل يالتصرف القانون

:الوصیةالمنفردة ك

:كتصرف قانوني ملزم لجانبین دــــــــــــــــــــالعق)1

، فیلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص 2ادر من الجانبینیعتبر تصرف قانوني ص

من التقنین المدني 54آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما، وهذا طبقا لنص المادة 

الجزائري، وقد یكون العقد مصدر الملكیة العقاریة الشائعة، ومن بین العقود التي تؤدي إلى 

وذلك  یتفق شخصان أو أكثر على شراء عقاركسب الملكیة الشائعة عقد البیع، ومثل ذلك أن 

دون فرز الحصص، ولكي یكون عقد البیع صحیحا یجب توفر أركانه من رضا ومحل وسبب 

بالإضافة إلى الشكلیة، ولا تنتقل هذه الملكیة من البائع إلى المالكین الجدد إلا بعد إتمام 

كل حق ":تي تنص على أنهال 74–75من الأمر 15إجراءات الشهر وهذا طبقا لنص المادة 

للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم 

".إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة

:ة كتصرف قانوني ملزم لجانب واحدـــــــــــــالهب)2

یكون مصدر الملكیة العقاریة الشائعة الهبة وهو تصرف قانوني ملزم لجانب واحد،  قد

"من تقنین الأسرة على أنه202/1فعرفتها المادة  ."الهبة تملیك بلا عوض:

.132، ص 1997بالشرائع الوضعیة،دار الفكر العربي، مصر،علي الخفیف، الملكیة في الشریعة الإسلامیة مع المقارنة -1

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكیة مع الحقوق العینیة الأصلیة المتفرعة -2

.6ن، ص .س.عن الملكیة حق الانتفاع وحق الارتفاق، ، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، د
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من نفس التقنین أركان الهبة التي تتمثل في تطابق الإیجاب 206وحددت المادة 

موهوب له إلا أنه ورد استثناء في نص المادة والقبول، وحیازة الشيء الموهوب من طرف ال

من تقنین الأسرة الجزائري، أنه في حالة ما إذا كان الواهب ولي أو زوج الموهوب له أو 208

كان العقار الموهوب مشاعا فإن إجراءات التوثیق تغني عن الحیازة، ومثل نشأة الشیوع بالهبة، 

.للمسكن على الشیوع عن طریق الهبةإذا وهب الواهب مسكن لشخصین فیصبحان مالكان 

:الوصیة كتصرف قانوني بالإرادة المنفردة)3

تعتبر الوصیة تصرف قانوني صادر من جانب واحد، وتنشأ الوصیة بإرادة الموصي، 

تملیك مضاف إلى ":من تقنین الأسرة الجزائري على أنها184عرفها المشرع في نص المادة 

".الموت عن طریق التبرعما بعد

الوصیة إلا بعد موت الموصي، فیبقى الشيء الموصى به تحت حیازة الموصي لا تنفذ

وینتفع به إلى غایة وفاته، أما بالنسبة لإثبات الوصیة فیكون إما أمام الموثق الذي یحرر العقد 

بعد تصریح من الموصي، أو بموجب حكم ویؤشر به على هامش أصل الملكیة في حالة وجود 

، ویمكن الرجوع في الوصیة صراحة أو ضمنا، 191ما نصت علیه المادة مانع قاهر وهذا 

ومثال عن نشأة الشیوع بالوصیة إذا أوصى شخص بملكیة قطعة أرضیة لشخصین أو أكثر 

وبعد موت الموصي تنفیذ الوصیة فینشأ بذلك ملكیة شائعة ویصبح الموصى لهما شریكان على 

صیة تنفذ في حدود ثلث التركة أما ما زاد عن الثلث الشیوع عن طریق الوصیة، مع العلم أن الو 

.من تقنین الأسرة الجزائري185یتوقف على إجازة الورثة، ولهذا طبقا لنص المادة 

الواقعة المادیـــــــــــــــــــة:ثانیا

المیراث أو قد تنشأ الملكیة العقاریة الشائعة عن طریق واقعة مادیة إما عن طریق 

.الشفعةو الحیازة، أ
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:المیــــــــــــــــــــــــــراث)1

یمكن أن تنشأ الملكیة العقاریة الشائعة عن طریق المیراث، ویعتبر المیراث أكثر 

الشیوع وقوعا، وللمیراث أركان وهي وجود المورث وهو الشخص الذي ترك التركة سواء مصادر 

كانت عقارات أو منقولات بعد وفاته، ووجود وارث وهو الشخص الذي انتقلت إلیه ملكیة 

المورث، أما الموروث وهو الشيء الذي خلفه المورث وهو ما یشكل التركة التي تنتقل إلى 

التي من تقنین الأسرة الجزائري126التي حددتها نص المادة 1ب الإرثالوارث إذا تحققت أسبا

مثال عن نشأة الشیوع بالإرث إذا توفي شخص ترك عقارات ولدیه .تتمثل في القرابة والزوجیة

لشیوع لهذه ده الثلاثة ویكونون بذلك مالكین على اثلاثة أولاد فتنتقل ملكیة العقارات إلى أولا

من الحالات تستمر الملكیة الشائعة لمدة طویلة دون قسمتها فبموت بعض العقارات، وفي كثیر

.2الشركاء وحلول ورثتهم یتزاید عدد الشركاء على الشیوع

:الحیـــــــــــــــــــــازة)2

على العقار، والحیازة في 3تدخل الحیازة في نطاق الواقعة المادیة وهي السیطرة الفعلیة

الشیوع حیازة یشترك فیها شخصان أو أكثر، كل شریك یحوز العقار الشائع مع سائر شركائه، 

فإذا حاز شخصان قطعة أرضیة فیحرثانها معا ویزرعانها معا، وللحیازة عنصران مادي ومعنوي 

عنصر المعنوي دي دون الأما توفر العنصر المافإذا اجتمع هذا العنصران تكون الحیازة قانونیة،

.فتعتبر حیازة عرضیة

ع كل من اجتمإ تظهر خصوصیة الحیازة في الملكیة العقاریة الشائعة في ضرورة

یه الظهور بمظهر المالك أي العنصر فن،معنوي عند الشركاء على الشیوعالعنصر المادي وال

في السیطرة المادیة، المعنوي یجتمع عند سائر الشركاء كذلك العنصر المادي والذي یتمثل 

.152–151عماد الدین رحایمیة، المرجع السابق، ص ص -1

عادل بوحدیش، قسمة المال الشائع في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة -2

.3، ص 2006–2005عشر، المدرسة العلیا للقضاء، وزارة العدل، الجزائر، 

.7حمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني أسباب كسب الملكیة، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أ-3
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لأحد الشركاء الإنفراد بالأعمال المادیة،علما أن الأعمال المادیة تختلف من شریك ویمكن 

للحائز حمایة حیازته بدعاوى الحیازة على أساس أنها حیازة على الشیوع، لآخر، و یمكن 

.1ویكسبان الحق في التقادم شائعا إذا توافرت شروط التقادم

:ـــــــــــــــــــةالشفعــــــــــــ)3

الشفعة هي رخصة تجیز ":من التقنین المدني الجزائري على أنه794تنص المادة 

الحلول محل المشتري في بیع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص علیها في المواد 

".التالیة

ترد الشفعة إلا على العقار إذا ورد علیها التصرف القانوني المتمثل في البیع  فلا 

فیفضل على الشفعاء من طبقته ومن طبقة أدنى ولكن یتقدمه الذین هم من طبقة أعلى مثال 

ذلك أربعة شركاء على الشیوع لعقار فیملك أحد الشركاء نصف العقار وباعه لأجنبي وكان 

یقسمونه بالتساوي فیصبحون شركاء على ین السدس فإذا أخذ بالشفعة فالآخر للشركاء الثلاثة 

.2الشیوع لثلاثتهم

تكمن في دفع الضرر إذا بیع لأجنبي، فإذا فخصوصیة الشفعة في الملكیة العقاریة الشائعة

باع أحد الشركاء حقه بدون إذن الشركاء الآخرین ثبت لهؤلاء حق الشفعة، إلا أن حق الشركاء 

الأخذ بالشفعة إذا تم البیع بموافقتهم، و تسمح الشفعة بجمع الحصص في أقل عدد یسقط في 

.ممكن من الشركاء

.799، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري،أسباب كسب الملكیة، المرجع السابق -1

.602، ص المرجع نفسه -2
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المبحث الثاني

إدارة الملكیة العقاریة الشائعة والتصرف فیها

سلطات ال نفسللشركاء على الشیوعتخول،لشائعة حق ملكیةریة ااالعق ملكیةتعتبر ال

نفس العقار لكن هذا الحق غیر مطلق، فتتقید سلطات كل شریك في استعمال هذا الحق،  على

،الشركاء مجتمعینمن طرف هذه السلطاتو حمایة لمصالح سائر الشركاء اقتضى مباشرة

لإدارة  وهذا سواء بالنسبة،د بها أحد الشركاءوإذا تعذر الإجماع فیباشرها الأغلبیة أو قد ینفر 

).المطلب الثاني(، والتصرف فیها )المطلب الأول(اریة الشائعة الملكیة العق

المطلب الأول

إدارة الملكیة العقاریة الشائعة

و یتحدد للشركاء على الشیوع الانتفاع بالعقار الشائع و ذلك عن طریق ادارته، یمكن

تصنیف أعمال الإدارة التي یرتبها الشركاء بإجماعهم أو و یمكن،حق كل شریك وفقا لحصته

أو بانفراد أحد الشركاء على الملكیة العقاریة ،التي اشترطها القانونعن طریق الأغلبیة

).الفرع الثاني(، وأعمال الإدارة غیر المعتادة )الفرع الأول(إلى أعمال الإدارة المعتادة ،الشائعة

الفرع الأول

ــــال الإدارة المعتـــــــــادةأعمـــــــــ

ن الهدف منها في إحداث تغییر أساسي أو مكأعمال الإدارة المعتادة هي أعمال لا ی

والانتفاعالعقار الشائعإنما تهدف إلى استعمال ،رض الذي أعد له العقار الشائعتعدیل في الغ

معتادة إما عن طریق الأغلبیة یمكن مباشرة أعمال الإدارة ال.سواء كان مبنیا أو غیر مبنيبه 
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، ویمكن أن ینفرد بأعمال الإدارة المعتادة أحد )ثانیا(یأة ا، أو عن طریق قسمته المه)أولا(

).رابعا(الإدارة المعتادة بالمتعلقةعمالالأ أهم ، ویعتبر حفظ العقار الشائع من)ثالثا(الشركاء 

تولي الأغلبیة إدارة العقار الشائع: أولا

"على أنهالمدني الجزائريمن التقنین716تنص المادة  یكون ملزما للجمیع كل ما :

یستقر علیه رأي أغلبیة الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة وتحسب الأغلبیة على أساس 

".....1الأنصباءقیمة

ركاء یتضح من نص المادة أنه یمكن تولي أعمال الإدارة المعتادة من طرف أغلبیة الش

وتحسب هذه الأغلبیة على أساس عدد الأنصبة ولیس على أساس عدد الشركاء، والأغلبیة هم 

ولا یمكن للأقلیة الاعتراض على قرارات عن نصف العقار الشائع،الذین یملكون ما یزید

الأغلبیة مهما كان عددهم ما دام أنها من أعمال الإدارة المعتادة، وتكون هذه الأعمال نافذة في 

.السالفة الذكر716ق الأقلیة طبقا لنص المادة ح

في حالة واحدة وهي تعسف الأغلبیة في للأقلیة في اعتراض قرار الأغلبیة یثبت الحق

أو الخروج من الشیوع بطلب 2استعمال هذا الحق وذلك خدمة لمصالحها دون مصالح الأقلیة

.3القسمة

توفر الأغلبیة یمكن لكل شریك اللجوء إلى المحكمة المختصة لاتخاذ  عدم أما في حالة

من التقنین المدني 716مادة وتنص ال.ة وتعیین مدیر على العقار الشائعالتدابیر اللازم

وللأغلبیة أیضا أن تختار مدیرا، كما لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع ":الجزائري على أنه

"ي حتى على خلفاء الشركاء جمیعا سواء كان الخلف عاما أو خاصابالمال الشائع نظاما یسر 

نفهم من نص المادة أنه یمكن للأغلبیة تعیین مدیر یكون بمثابة وكیل عنهم یتولى القیام 

.ورد خطأ مادي في نص المادة فالأصل الأنصبة و لیس الأنصباء-1

.71حسن منصور، المرجع السابق، ص محمد-2

.71عبد الرزاق  أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -3
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، ذلك بالمحافظة على  العقار الشائع بأعمال الإدارة المعتادة من بین الشركاء أو شخص أجنبي

.1دون المساس بأصل الحق

إدارة الملكیة العقاریة الشائعة عن طریق قسمة المهایأة:ثانیا

نظرا لصعوبات إدارة العقار الشائع والمشاكل التي تطرأ علیها، قد یتفق الشركاء على 

، وتعتبر هذه القسمة قسمة مؤقتة، فلا إدارة الملكیة العقاریة الشائعة عن طریق قسمة المهایأة

تعد سببا لانقضاء الشیوع وإنما یكون الهدف منها قسمة منافع بین الشركاء وبقاء الملكیة شائعة 

لفهم قسمة المهایأة لابد من التطرق إلى أنواع قسمة المهایأة، وخضوع قسمة المهایأة .2بینهم

  .رلأحكام عقد الإیجا

:أنواع قسمة المهایأة)1

:سمة المهایأة نوعان مهایأة مكانیة ومهایأة زمانیةق

:المهایأة المكانیة. أ

"من التقنین المدني الجزائري على أنه733تنص المادة  یتفق الشركاء في قسمة المهایأة :

على أن یختص كل منهم بجزء مفرز یساوي حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه في 

)5(ولا یصح هذا الاتفاق لمدة تزید على خمس الأجزاءباقي لك عن الانتفاع بمقابل ذ

سنوات، فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق علیها ولم یحصل اتفاق جدید، كانت 

مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم یعلن الشریك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجاریة بثلاثة 

".أشهر أنه لا یرغب في التجدید)3(

من نص المادة أن المهایأة المكانیة هي اتفاق ما بین الشركاء، على أن ینفرد كل یفهم

ولا یجوز للشریك محاسبة العقار الشائع، شریك بالانتفاع بجزء مفرز یساوي حصته من 

.93محمد عقوني، المرجع السابق، ص -1

.20المرجع نفسه، ص -2
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، ویجب الإشارة إلى أن 1الشریك الآخر على كیفیة الانتفاع ولا على الغلة التي تحصل علیها

ذلك باعتبارها قسمة مؤقتة لا تنهي الشیوع .إلى إجراءات التسجیل والشهرضعخهذه القسمة لا ت

.ولا تنقل الملكیة

، وتكون هذه المدة قابلة للتجدید في حالة سنوات5مدة قسمة المهایأة عن لا تزید

الاتفاق بین الشركاء على تجدید المدة، أما في حالة عدم الاتفاق على المدة أو عدم تجدیدها 

المدة في حالة ما إذا لم یعلن أحد تتجدد .أة في مدة سنة وهذا بحكم القانونفتكون قسمة المهای

أشهر قبل انتهاء 3الشركاء عن رغبته في عدم التجدید وهذا في المدة القانونیة اللازمة وهي 

عبء السنة الجاریة، ولم یحدد المشرع كیفیة الإعلان عن الرغبة فیمكن إعلانه بكافة الطرق و 

.2إثباته یقع على الشریك الذي یدعیه

و استمرارها كل هذه سنة، 15إذا دامت مدة قد تتحول قسمة المهایأة إلى قسمة نهائیة  

، وهذا إذا 3دلیل على عدم رغبة الشركاء في إنهائها ودلیل أنها خیر قسمة للعقار الشائعالمدة 

سنة لكن قد یسبقها اتفاق 15لم یتفق الشركاء على خلاف ذلك، فقد تدوم قسمة المهایأة مدة 

و هذا  مخالف أو رغبة أحد الشركاء على أن هذه القسمة تبقى قسمة مهایأة ولیس قسمة نهائیة

یجب تسجیلها فيفمتى تحولت قسمة المهایأة إلى قسمة نهائیة .7334طبقا لنص المادة 

.5رها حتى تكون حجة في مواجهة الغیرالسجل العقاري وشه

، 2005ة، جمال خلیل النشار، إیجار المال الشائع بین الفقه الإسلامي والقانون المدني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندری-1

 .118ص 

.63محمد عقوني، المرجع السابق، ص-2

، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "قسمة المهایأة في الأعیان المشتركة في القانون المدني الجزائري"نسیمة درار، -3

.297، ص 2014، سبتمبر 3جامعة الحاج لخضر، باتنة، العدد 

سنة انقلبت إلى قسمة نهائیة ما لم یتفق الشركاء 15و إذا دامت قسمة المهایأة:"....ج على أنه.م.ت 733تنص المادة-4

إذا حاز الشریك على الشیوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة، افترض أن حیازته لهذا الجزء .على غیر ذلك

".تستند إلى قسمة مهایأة

.297نسیمة درار، المرجع السابق، ص -5
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سنة دلیل أنه حاز ذلك الجزء بناء على قسمة 15فإذا حاز الشریك جزء من العقار المفرز لمدة 

المهایأة فإذا ثبتت قسمة المهایأة بناء على ذلك تحولت إلى قسمة نهائیة، في حالة عدم الاتفاق 

.1یأة یكون من حق كل شریك رفع دعوى لطلب قسمة قضائیةعلى المدة معینة لقسمة المها

:والذي جاء فیه30/09/1998مؤرخ في 181703قرار رقم القضت المحكمة العلیا في 

من المقرر قانونا أنه إذا دامت قسمة المهایأة خمسة عشر سنة انقلبت إلى قسمة نهائیة ما "

.2"لم یتفق الشركاء على غیر ذلك

:الزمانیةالمهایأة . ب

من التقنین 734نظم المشرع الجزائري قسمة المهایأة الزمانیة بموجب نص المادة 

یجوز أن تكون قسمة المهایأة أیضا بأن یتفق ":المدني الجزائري والتي تنص على أنه

.3"الشركاء على أن یتناولوا الانتفاع بجمیع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته

المادة أن المهایأة الزمانیة هو أن ینفرد كل شریك بالانتفاع بالعقار الشائع من نصیفهم

واستغلاله كله، وذلك بالتناوب بین الشركاء كل حسب حصته، مثال ذلك إذا ملك شخصان 

قطعة أرضیة فیملك أحدهما الثلث والشریك الآخر الثلثان فیجوز أن یتفقا أن ینتفع الأول من 

بها لوحده لمدة سنة، وبعد انتهاء السنة یتناوب الشریك  عتها والانتفالقطعة الأرضیة بزراعا

بها لمدة سنتین وهذا ما یتناسب على قدر حصته في العقار الشائع، فالعبرة في الآخر بالانتفاع 

مدة الانتفاع یعود إلى الحصة التي یملكها الشریك، ونفهم أن المشرع لم یحدد مدة المهایأة 

المهایأة المكانیة، ومتى یجوز للشركاء الاتفاق على تجدید دورات التناوب الزمانیة على خلاف

في الانتفاع بالعقار الشائع، فالمهایأة الزمانیة تنتهي بانتهاء مدتها والاتفاق هو الذي یحدد هذه 

سنوات، 5، لكن بالرجوع إلى القواعد العامة لا یجب أن تزید مدتها عن 4المدة وكیفیة انقضائها

.112عبد المجید رحابي، المرجع السابق، ص -1

.37، ص 1998المجلة القضائیة، العدد الثاني، -2

.في یتناولوا بد یتناوبوا734ورد خطأ مادي في نص المادة -3

.820عبد الرزاق أحمد السنهوري، حق الملكیة، المرجع السابق، ص -4
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المهایأة الزمانیة لا تنقلب إلى قسمة نهائیة مهما طالت مدتها ولا تهيء للقسمة النهائیة وقسمة

.1على خلاف قسمة المهایأة المكانیة

:خضوع قسمة المهایأة لأحكام عقد الإیجار)2

"من التقنین المدني الجزائري على أنه735تنص المادة  من حیث تخضع قسمة المهایأة:

جواز الاحتجاج بها على الغیر ومن حیث أهلیة المتقاسمین وحقوقهم والتزاماتهم وطرق 

".الإثبات لأحكام عقد الإیجار ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبیعة هذه القسمة

قسمة المهایأة بنوعیها لأحكام عقد الإیجار، فیتفق كل من المهایأة والإیجار في تخضع 

، ففي قسمة المهایأة المكانیة یختص كل شریك 2بان على منفعة لا على ملكیةكونهما ینص

بجزء مفرز من العقار الشائع بقدر حصته مقابل انتفاع باقي الشركاء بالأجزاء المتبقیة من 

العقار الشائع، وفي قسمة المهایأة الزمانیة یتناوب كل شریك بالانتفاع بالعقار الشائع كله مقابل 

ع ، فالمهایأة بنوعیها هي مقایضة انتفاع بانتفایبه في كل العقار الشائع ریك بنصانتفاع كل ش

، فلا یشترط في بدل الإیجار أن یكون نقدا وإنما یمكن 3إیجارومقایضة الانتفاع بالانتفاع هي

:مدني جزائري على أنه نتقنی467ل آخر وهذا ما نصت علیه المادةأن یكون بتقدیم عم

".الإیجار نقدا أو بتقدیم عمل آخردلیجوز أن یحدد ب"

وتخضع قسمة المهایأة لأحكام عقد الإیجار وذلك من حیث جواز الاحتجاج بها على 

و هذا طبقا لنص سنوات5فلا یجب أن تزید مدتها عن 4الغیر فیجب أن تكون ثابتة التاریخ

.115المجید رحابي، المرجع السابق، ص عبد-1

 .35ص , فوزي دفاز، المرجع السابق-2

2007ماي 13المؤرخ في 05–07السابق الذكر معدلة  بموجب القانون 58–75من أمر 467/1تنص المادة -3

"، على أنه13/05/2007الصادر بتاریخ31الجریدة الرسمیة  عدد  جر بمقتضاه المستأجر من الإیجار عقد یمكن المؤ :

".الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم

"مكرر من التقنین المدني الجزائري على أنه467تنص المادة -4 ینعقد الإیجار كتابة ویكون له تاریخ ثابت وإلا كان :

".باطلا
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مواجهة الغیر إلا إذا كان ولا یسري عقد الإیجار في من التقنین المدني الجزائري ، 733المادة

سنة یجب أن یكون مشهرا، كما تخضع لأحكام عقد 12ثابت التاریخ وإذا زادت مدته عن 

الإیجار من حیث أهلیة المتقاسمین فتكون أهلیة الشریك في قسمته المهایأة بنوعیها أهلیة 

ي نفسها ه زامات الشركاء في قسمة المهایأةالمؤجر والمستأجر، كذلك بالنسبة لحقوق والت

التزامات وحقوق المؤجر والمستأجر في عقد الإیجار من التزام بالتسلیم والالتزام بالحفظ 

والصیانة وغیرها، وكذلك طرق إثبات قسمة المهایأة تخضع لأحكام عقد الإیجار التي لا 

.تتعارض مع طبیعتها

انفراد أحد الشركاء بإدارة الملكیة العقاریة الشائعة:ثالثا

:ینفرد أحد الشركاء بإدارة الملكیة العقاریة الشائعة فنمیز بذلك بین حالتین قد  

:عدم اعتراض باقي الشركاء على انفراد أحد الشركاء بإدارة العقار الشائع)1

"في فقرتها الأخیرة على أنه716تنص المادة  وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون :

".اعتراض من الباقین عد وكیلا عنهم

في هذه الحالة ینفرد أحد الشركاء بإدارة العقار الشائع دون اعتراض من بقیة الشركاء 

فیكون بذلك الشریك في قیامه بأعمال الإدارة المعتادة أصیلا عن نفسه ووكیلا عن بقیة 

، وتعتبر بذلك وكالته ضمنیة صدرت من بقیة الشركاء للشریك الذي انفرد بإدارة العقار 1الشركاء

بالتالي كل الأعمال التي تدخل في أعمال الإدارة المعتادة من إیجار وزراعة وحرث ،2الشائع

.العقار الشائع الصادرة منه تعتبر صحیحة ونافذة في حق بقیة الشركاء

والذي  2000جوان 28اریخ بت196140وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرار رقم 

.3"كاء یعد وكیلا عنهمدون اعتراض باقي الشر الشریك الذي یدیر المال الشائع"جاء فیه

.68رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -1

.825السنهوري، حق الملكیة، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد -2

.2004المجلة القضائیة، الجزء الثاني، عدد خاص، -3
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لا یشترط لنفاذ هذه الأعمال سكون جمیع الشركاء عن الافتراض، بل یكفي أن لا یعترض 

ون حصصهم أكثر بعض الشركاء، فبإضافة حصصهم إلى حصة الشریك المنفرد بالإدارة فتك

من النصف ویكون بذلك وكیلا عن الشركاء غیر المعترضین ونائبا نیابة قانونیة عن 

، ومثال ذلك إذا ملك أربعة شركاء مسكن على الشیوع فانفراد أحد الشركاء بإدارة 1المعترضین

من الملكیة العقاریة الشائعة تضاف إلى حصة 2/4هذا المسكن بموافقة شریك واحد یملك 

العقار الشائع فتكون بذلك ¾فیكون مجموعها ¼الشریك الذي انفرد بإدارة العقار الشائع وهو 

.¼حصصهم تفوق حصة الشریك المعترض 

:اعتراض باقي الشركاء على انفراد أحد الشركاء بإدارة الملكیة العقاریة الشائعة).2

ي انفرد بأعمال الإدارة المعتادة في هذه الحالة تكون الأعمال الصادرة من الشریك الذ

غیر نافذة، إذا اعترض الشركاء المالكین لأكثر من نصف حصص المال الشائع، فإذا قام 

الشریك بتأجیر العقار الشائع كله أو بعضه فهذا الإیجار لا یكون نافذا في مواجهة باقي 

قد على أساس الغلط الشركاء، ویمكنهم طرد المستأجر، ولهذا الأخیر طلب فسخ أو إبطال الع

.2بشرط أن لا یثبت عدم علمه بأنها ملكیة على الشیوع

حفظ الملكیة العقاریة الشائعة:رابعا

"من التقنین المدني الجزائري على أنه718نصت المادة  لكل شریك في الشیوع الحق :

". كاءفي أن یتخذ من الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء، ولو كان ذلك بغیر موافقة باقي الشر 

موافقة باقي نفهم من نص المادة أن أعمال الحفظ یمكن أن ینفرد بها كل شریك ولو بدون 

، وأعمال الحفظ هي الأعمال اللازمة لصیانة العقار الشائع 3الشركاء لأنها لا تمس بحقوقهم

والمحافظة علیه، وذلك بالقیام إما بأعمال مادیة كالترمیمات الضروریة وجني الثمار قبل تلفها 

.34سهیلة تواتي، المرجع السابق، ص -1

.72محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص -2

.40سهیلة تواتي، المرجع السابق، ص -3
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أو بالقیام بالتصرفات القانونیة كقطع التقادم، ویعتبر من أهم التصرفات القانونیة لحفظ العقار 

نبي العقار الشائع قصد تملكه بالتقادم المكسب، أو برفع دعاوى الشائع، وذلك إذا حاز أج

.1الحیازة أو دعاوى الاستحقاق إذا كان العقار الشائع بید مغتصب

"150167رقم  هافي قرار  19/11/1997یا بتاریخ المحكمة العلقضت  ولما كان :

أنف القاضي بطرد الثابت في قضیة الحال أن قضاة المجلس لما صادقوا على الحكم المست

الشاغل من المنزل محل النزاع بطلب من أحد الشركاء للمحافظة على المال المشترك فإنهم قد 

أصابوا في قرارهم خاصة وأن القانون لا یشترط في رفع الدعوى أن تكون من قبل الشركاء أو 

.2"أغلبهم، ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن

ینفرد بأعمال الحفظ والصیانة أصیلا عن نفسه ووكیلا عن ویعتبر بذلك الشریك الذي 

، حتى یرد 3بقیة الشركاء، وهذا في حالة عدم اعتراض بقیة الشركاء فیرجع علیهم بدعوى الوكالة

، أما إذا قام الشریك بأعمال الحفظ دون 4الموكل للوكیل ما أنفقه في تنفیذ الوكالة تنفیذا معتادا

بالنسبة لبقیة الشركاء فیرجع علیهم بدعوى 5في هذه الحالة فضولیاعلم باقي الشركاء، فیعتبر 

الفضالة، أما إذا قام الشریك بأعمال الحفظ في حالة اعتراض بقیة الشركاء فیرجع علیهم بدعوى 

.الإثراء بلا سبب

هناك من یرى أن الشریك یرجع دائما بدعوى النیابة عند قیامه بأعمال الحفظ على بقیة 

ن ان القانون من خوله الحق في القیام بهذه الأعمال، كما یجوز للشریك على الشركاء كو 

الشیوع أن ینفرد ببعض الدعاوى للحفاظ على الملكیة العقاریة الشائعة ولو بغیر موافقة بقیة 

، إدارة المال الشائع، مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق یوسف بن خدة، جامعة الجزائر، زبیر بخوش-1

.69، ص 2006–2005

.59، ص 1997، 2المجلة القضائیة، العدد -2

.856عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، المرجع السابق، ص -3

.42سهیلة تواتي، المرجع السابق، ص -4

"من التقنین المدني الجزائري على أنه151تنص المادة -5 تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء تولیه شأنا لنفسه، قد :

".تولى شأن غیره لما بین الأمرین من ارتباط لا یمكن معه القیام بأحدهما منفصلا عن الآخر
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 هالشركاء منها دعاوى الطرف وذلك بطرد كل أجنبي تصدى على العقار الشائع وهذا ما أكدت

لا تشترط موافقة جمیع "13/02/2008بتاریخ 425758رقم  هارار المحكمة العلیا في ق

الشركاء في الشیوع لرفع دعوى الطرد من الملكیة الشائعة عندما تكون من أعمال حفظ 

.1"الشيء

الثانيالفرع 

الإدارة غیر المعتادة للملكیة العقاریة الشائعةأعمال 

للشركاء الذین یملكون على ":من التقنین المدني الجزائري على أنه717تنص المادة 

الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن یقرروا في سبیل تحسین الانتفاع بهذا المال من التغییرات 

الأساسیة والتعدیل في الغرض الذي أعد له ما یخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن 

تهم إلى باقي الشركاء ولمن یخالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال قراراا یعلنو

.شهرین من وقت الإعلان

وللمحكمة عند الرجوع إلیها إذا وافقت على قرار الأغلبیة أن تحرر مع هذا كل ما تراه 

مناسبا من التدابیر ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له 

".اء بما قد یستحق من التعویضاتالوف

أن یتضح لنا من خلال هذه المادة أن أعمال الإدارة غیر المعتادة هي أعمال من شأنها 

تحدث تغییرا جوهریا أو تعدیلات أساسیة في الغرض الذي أعد له هذا العقار الشائع لتحسین 

لصناعي لجعله أصلح للاستغلال ا لإعدادهاالانتفاع به، مثل إقامة بناء في أرض زراعیة 

.2الاستغلال، أو یقوم بتحویل مسكن إلى مطعم

.235، ص 2008العدد الأول، المجلة القضائیة،-1

.165حسن كیرة، المرجع السابق، ص -2
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، أو بانفراد )أولا(یمكن القیام بأعمال الإدارة المعتادة إما عن طریق الأغلبیة الموصوفة 

).ثانیا(أحد الشركاء 

الأغلبیة الموصوفة للقیام بأعمال الإدارة غیر المعتادة: أولا

تهدف إلى تحسین الانتفاع بالعقار التي المعتادة هي الأعمال الغیر أعمال الإدارة 

و  الشائع، ذلك بإحداث تغییرات أساسیة أو تعدیلات في الغرص الذي أعد له العقار الشائع،

الذین یملكون على هي أغلبیة خاصةالتي لها حق القیام بأعمال الإدارة الغیر المعتادةالأغلبیة

الشائع فیمكن أن یكون شریك واحد یشكل الأغلبیة إذا كان یملك ثلاثة الأقل ثلاثة أرباع العقار 

، بالمقابل قرر ضمانات لحمایة مصالح الأقلیة المعترضة على قرار 1أرباع العقار الشائع

على مصالح الأقلیة المعترضة، بحیث یجب على الأغلبیة خطورة، كونها تحمل 2الأغلبیة

دارة غیر المعتادة إلى الأقلیة ویمكن لهذه الأخیرة الاعتراض إعلان قراراتها المتعلقة بأعمال الإ

.علیها

تملك المحكمة سلطات واسعة في مراقبة قرارات الأغلبیة، فعند الرجوع إلیها فلها أن تلغي قرار 

علیه وبالتالي سنتعرض إلى إعلان الأغلبیة قراراتها للأقلیة، وحق الأقلیة في أو تبقيالأغلبیة 

.قرار الأغلبیةالاعتراض على

:إعلان الأغلبیة قراراتها إلى الأقلیة)1

یة، ومن أجل ممارسة لبیة حق الاعتراض على قرار الأقلأعطى المشرع الجزائري للأغ

هذا الحق یجب أن تكون الأقلیة على علم بالقرار أولا ولذلك فإن المشرع ألزم أغلبیة الشركاء أن 

.غیر المعتادة إلى باقي الشركاءتعلن قراراتها المتعلقة بأعمال الإدارة 

.83زوبیر بخوش، المرجع السابق، ص -1

.124–123محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص ص -2
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أما طریقة الإعلان لم یحدد المشرع طریقة معینة فیمكن أن یتم على ید محضر 

قضائي، أو برسالة موصى علیها، أو یكون شفویا، ویقع عبء إثباته على الأغلبیة في حالة 

.1إنكاره

:حق الأقلیة في الاعتراض على قرار الأغلبیة)2

ولمن خالف من هؤلاء حق "...:التقنین المدني الجزائري على أنهمن 717/1تنص المادة 

."الرجوع إلى المحكمة خلال شهرین من وقت الإعلان

منح للأقلیة حق الاعتراض على قرار الأغلبیة أمام المحكمة یفهم من هذه المادة أن المشرع

طرف الشركاء لكن إذا رفعت الدعوى من خلال شهرین من وقت الإعلان حمایة لمصالحهم، 

أو لفوات المیعاد بعد مورو شهرین فإن القاضي یصرح بعدم قبولها لانعدام المصلحة فیها

.2الذي یعتبر من النظام العام717المحدد في المادة 

من التقنین المدني الجزائري سلطات المحكمة في حالة رجوع 717/2لقد بینت المادة 

والمحكمة عند الرجوع إلیها إذا وافقت على قرار":أحد الشركاء إلیها حیث نصت على ما یلي

تلك الأغلبیة أن تقرر مع ذلك كل ما تراه مناسبا من التدابیر ولها بوجه خاص أن تأمر 

".بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد یستحق من التعویضات

من نص المادة أنه یمكن للمحكمة أن توافق على قرار الأغلبیة ولها أن لا نستخلص

.توافق على قرارها

:موافقة المحكمة على قرار الأغلبیة. أ

إذا كان القرار الذي اتخذته الأغلبیة یؤدي بالفعل إلى تحسین الانتفاع بالعقار الشائع 

ضع شروطا تق على القرار، وكمة لها أن توافدون أن یلحق ضررا بمصالح الأقلیة، فالمح

.48سهیلة تواتي، المرجع السابق، ص -1

.49المرجع نفسه، ص -2
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، 1تكمن في إعطاء المعارض من الشركاء ما یستحقه من تعویضاتمعینة لتنفیذ هذا القرار، 

اع الذین یملكون ثلاثة أربالشركاء أغلبیة أن القرار یجب أن یصدر من طرف  لىبالإضافة إ

.الحصص في الشیوع وإلا رفضته المحكمة

:عدم موافقة المحكمة. ب

ن للمحكمة أن تعترض على قرار الأغلبیة المتعلق بأعمال الإدارة غیر المعتادة إذا یمك

كانت هذه الأعمال من شأنها أن تلحق ضرر بمصالح الأقلیة، بالإضافة إلى ما سبق یجب 

الحصول على الرخص التي یتطلبها القانون وأهمها رخصة البناء التي تنصب على الأرض 

.3المتعلق بالتهیئة والتعمیر29–90من قانون 52طبقا للمادة 2الشائعة

حكم انفراد أحد الشركاء بأعمال الإدارة غیر المعتادة:ثانیا

یمكن أن ینفرد أحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة غیر المعتادة على العقار الشائع 

الأعمال التي كالبناء علیه لكن یجب الحصول على وكالة خاصة وموافقة أغلبیة الشركاء على 

من التقنین 574، فنصت المادة 4انفرد بها كون هذه الأعمال تخرج عن حدود الإدارة المعتادة

، ..."عمال الإدارةلابد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من أ":المدني الجزائري على أنه

یلا عن فإذا صدرت وكالة ضمنیة من باقي الشركاء إلیه في هذه الحالة فقیامه بهذا العمل أص

.5نفسه ووكیلا عن باقي الشركاء

.86زوبیر بخوس، المرجع السابق، ص -1

الصادر بتاریخ 43المتعلق بالتهیئة والتعمیر ، الجریدة الرسمیة عدد  1990دیسمبر 1مؤرخ في 29–90قانون -2

).المعدل والمتمم(

.52سهیلة تواتي، المرجع السابق، ص -3

.89زوبیر بخوس، المرجع السابق ص -4

والفقه ) المصري والفرنسي(محمود عبد الرحمن، استعمال وإدارة المال الشائع دراسة مقارنة في القانون الوضعي محمد-5

.90، ص 1993الإسلامي،  دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة 
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من التقنین المدني الجزائري نجد أنها لم تبین حكم انفراد أحد 717بالرجوع على المادة 

الشركاء بأعمال الإدارة غیر المعتادة وعلیه یمكن الرجوع إلى المبدأ العام لإدارة المال الشائع 

تكون ":لجزائري والتي تنص على ما یليمن التقنین المدني ا715والذي نصت علیه المادة 

".إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعین ما لم یوجد اتفاق یخالف ذلك

أما إذا كان الشركاء یجهلون انفراد أحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة غیر المعتادة أو 

وعمل بأضراركانوا یعلمون به واعترضوا علیه ولم یقروه بعد إقامته، فإن هذا الشریك یسبب 

هذا الأخیر بعد اعتداء على حقوقهم، من ثم یكون لهم الحق في المطالبة بالتعویض بما 

من التقنین المدني 714ضرر من جراء هذا العمل وهذا طبقا لنص المادة منأصابهم

.1الجزائري

:مصاریف إدارة العقار الشائع.1

إن مصاریف ونفقات إدارة العقار الشائع والتكالیف الناتجة عن الشیوع یتحملها الشركاء 

من 719المادة جمیعا، بقدر نصیبه في العقار ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك، وقد نصت 

"التقنین المدني الجزائري على أنه یتحمل جمیع الشركاء، كل بقدر حصته نفقات إدارة المال :

الضرائب المفروضة علیه وسائر التكالیف الناتجة عن الشیوع أو المقرر ، والشائع وحفظه

."على المال، كل ذلك ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك

ركاء على الشیوع یشتركون في مصاریف ونفقات العقار من نص هذه المادة أن الشیفهم

الشائع، وتوزع هذه المصاریف كل حسب حصته والشریك الذي یدفع المصاریف كلها لوحده له 

الحق في الرجوع على الآخرین كل بقدر حصته، وذلك على أساس الوكالة أو بدعوى الفضالة 

ملاك بتلف العقار الشائع بسبب خطأ قام أو بدعوى الإثراء بلا سبب غیر أنه إذا تسبب أحد ال

.90زوبیر بخوس، المرجع السابق، ص -1
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به لوحده ففي هذه الحالة لا یوجد سبب للرجوع بنفقات الإصلاح على باقي الشركاء الآخرین 

1لأن هذه المصاریف ناتجة عن المسؤولیة الشخصیة لأحد الملاك فقط

المطلب الثاني

التصرف في الملكیة العقاریة الشائعة

سلطات من بینها سلطة الشائعة حق ملكیة تام تترتب علیهتعتبر الملكیة العقاریة 

وهذا الأخیر یكون إما ناقل للملكیة، أو بترتیب حقوق عینیة أصلیة كانت أو تبعیة،التصرف

، أو قد یصدر هذا )الفرع الأول(فیكون للشركاء حق التصرف في الملكیة العقاریة الشائعة 

).الفرع الثاني(التصرف من أحد الشركاء 

الفرع الأول

تصرف الشركاء في الملكیة العقاریة الشائعة

لكن  ،)أولا(هذا هو الأصلیشترط للتصرف في الملكیة العقاریة الشائعة إجماع الشركاء 

غلبیة الشركاء نظرا لصعوبة تحقق الإجماع لاختلاف رغباتهم أعطى المشرع حق التصرف لأ

).ثانیا(

لشركاءالتصرف الصادر من جمیع ا: أولا

عة ویكون هذا التصرف یكون من حق الشركاء التصرف في الملكیة العقاریة الشائ

، وهذا التصرف یمكن أن یكون ناقلا للملكیة أو بترتیب 2بالنسبة إلى كل الشركاءصحیحا ونافذا

.3حق عیني على العقار الشائع

.50فوزي دفاز، المرجع السابق، ص-1

.836لسنهوري، حق الملكیة، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد ا-2

.71رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص -3
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:التصرف الناقل للملكیة)1

لشركاء مجتمعین حق التصرف في الملكیة العقاریة الشائعة بأي تصرف ناقل یكون ل

للملكیة سواء بالبیع أو الهبة أو غیره من التصرفات الناقلة للملكیة، ویأخذ هذا التصرف 

.عدة صور

قد یرد التصرف من الشركاء على كل العقار الشائع ففي هذه الحالة ینتهي الشیوع بین -

، فإذا كانت قطعة أرضیة شائعة بین شریكین فتصرفا فیه بالبیع 1الشركاء المتصرفین

)المتصرف إلیه(بإتمام الإجراءات القانونیة من تسجیل وشهر تنقل الملكیة إلى المشتري 

الشیوع بین الشریكین ویقسم ثمن القطعة الأرضیة حسب حصة كل وتنتهي حالة 

إلى الموهوب له بعد إتمام ، وإذا ورد علیها تصرف كالهبة فتنتقل الملكیة 2شریك

من قانون الأسرة الجزائري، وتصبح 208طبقا لنص المادة و الشهرإجراءات التسجیل

.3بذلك ملكیة مفرزة بالنسبة إلى الشخص المتصرف إلیه سواء كان التصرف بیع أو هبة

كما یمكن أن یرد هذا التصرف على حصة شائعة من العقار الشائع ففي هذه الحالة -

، 4الشخص المتصرف إلیه شریكا مع باقي الشركاء بقدر حصته في العقار الشائعیكون 

.سواء كان مشتري إذا كان التصرف بیعا أو موهوبا له إذا كان التصرف هبة

من العقار الشائع، ففي هذه الحالة یخرج من یمكن أن یرد هذا التصرف على جزء مفرز-

الشیوع الجزء المتصرف فیه إما بالبیع أو الهبة، أما الجزء الباقي من العقار فیبقى شائعا 

.5بین باقي الشركاء

.79یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص -1

.87، ص 2012رضا عبد الحلیم عبد المجید الباري، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2

.71المرجع السابق، ص وهاب عیاد، -3

.53فوزي دفاز، المرجع السابق، ص -4

.116محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص -5
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:ترتیب حق عیني على الملكیة العقاریة الشائعة)2

حقوق عینیة یمكن للشركاء ترتیب حقوق عینیة على العقار الشائع سواء كانت هذه ال

.أصلیة أو حقوق عینیة تبعیة

:ترتیب الشركاء مجتمعین حق عیني أصلي على العقار الشائع. أ

یعتبر حق الانتفاع والارتفاق من بین الحقوق العینیة الأصلیة التي یمكن أن یرتبها 

.الشركاء على العقار الشائع

لأحد الشركاء، فینتفع بكل العقار فیمكن للشركاء ترتیب حق انتفاع على العقار الشائع كله إما 

الشائع ویعتبر مالكا لحصته الشائعة، كما یمكن أن یرتبه الشركاء لشخص أجنبي ویحتفظ 

على جزء مفرز من العقار الشائع، فیكون هذا الشركاء بحق الرقبة، وقد یرتب حق الانتفاع

.نافذا في حقهم جمیعا سواء قبل أو بعد القسمة

ترتیب حق ارتفاق على العقار الشائع كله أو على جزء منه خدمة لعقار كما یمكن للشركاء 

و باعتبار حق الارتفاق تصرف نافذا في حقهم جمیعالآخر مملوك لشخص آخر، ویكون هذا ا

حق عیني عقاري یجب إخضاعه إلى الإجراءات اللازمة من تسجیل وشهره بالمحافظة 

.1العقاریة

:ي تبعي على العقار الشائعترتیب الشركاء مجتمعین حق عین.ب

یمكن للشركاء مجتمعین ترتیب حق عیني تبعي على العقار الشائع كله سواء كان رهن رسمي 

، فإذا رتب الشركاء رهنا رسمیا على العقار الشائع یكون صحیحا و نافذا مهما كانت أو حیازي

لتي تنص على من التقنین المدني الجزائري ا890هذا طبقا لنص المادة.نتیجة القسمة

یبقى نافذا الرهن الصادر من جمیع المالكین لعقار شائع أیا كانت النتیجة  التي تترتب :"أنه

".على قسمة العقار فیما بعد أو على بیعه لعدم إمكان قسمته

.85وهاب عیاد، المرجع السابق، ص -1
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فإذا اختص كل شریك بجزء مفرز من العقار الشائع بعد القسمة فیكون كل جزء مثقل 

لشائع كله في نصیب أحد الشركاء بعد القسمة ففي هذه الحالة یكون برهن، أما إذا وقع العقار ا

، فإذا ملك شخصان مسكن وقطعة أرضیة فوقع الشریكان رهن 1العقار الشائع كله مثقل برهن

على القطعة الأرضیة ووقع بعد القسمة في نصیب أحد الشركاء فیكون مثقل بالرهن بعد 

مة وتصرف الشركاء في العقار المرهون فینتقل إلى ، أما في حالة استحالة وقوع القس2القسمة

.3المتصرف إلیه مثقل برهن

هذا شائع من الشركاء مجتمعین، ویأخذ قد یرد هذا الرهن على جزء مفرز من العقار ال

جمیع الشركاء یكون الرهن صحیحا ونافذا في حق التصرف نفس حكم رهن العقار الشائع كله ف

.4وملزما لهم

قد یرتب الشركاء رهنا حیازیا على العقار الشائع، ولم یرد في التقنین المدني الجزائري نص 

عقار الشائع رهنا حیازیا ، إنما یسري علیه أحكام الرهن الرسمي و هذا حول رهن الشركاء ال

، فیبقى الرهن صحیحا مهما كانت نتیجة 5من التقنین المدني الجزائري966قا لنص المادةبط

  .ةالقسم

التصرف الصادر من أغلبیة الشركاء:ثانیا

للشركاء الذین یملكون على ":من التقنین المدني الجزائري، على أنه720تنص المادة 

الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن یقرروا التصرف فیه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قویة، 

شركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق على أن یعلنوا بعقد غیر قضائي قراراتهم إلى باقي ال

.48، ص 2006زاهیة حوریة سي یوسف، عقد الرهن الرسمي، دار الأمل،الجزائر، -1

.87وهاب عیاد، المرجع السابق، ص -2

.48زاهیة حوریة سي یوسف، المرجع السابق، ص -3

.837عبد الرزاق أحمد السنهوري، حق الملكیة، المرجع السابق، ص -4

یشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغیر، إلى جانب تسلیم الملك :"من التقنین المدني الجزائري على أنه966المادة تنص-5

".للدائن أن یقید عقد الرهن العقاري، و تسري على هذا القید الأحكام الخاصة بقید الرهن الرسمي
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الرجوع إلى المحكمة خلال شهرین من وقت الإعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال 

".الشائع ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا

من نص المادة أن المشرع الجزائري أجاز لأغلبیة الشركاء التصرف في الملكیة نفهم

:العقاریة الشائعة في حالة تعذر اتفاق جمیع الشركاء وذلك بتوفر مجموعة من الشروط

:الأغلبیة اللازمة للتصرف في الملكیة العقاریة الشائعة.1

مة للتصرف في العقار الشائع هم السالفة الذكر فإن الأغلبیة اللاز 720وفقا لنص المادة 

العقار الشائع، ولا تحسب هذه الأغلبیة على ¾الشركاء الذین یملكون على الأقل ثلاثة أرباع 

، 2، فیمكن أن تكون هذه الأغلبیة شریك واحد1أساس عدد الشركاء وإنما تكون بحسب حصصهم

من المسكن فیمثل ¾ ء مثال ذلك إذا ملك ثلاثة شركاء مسكن على الشیوع یملك أحد الشركا

بذلك أغلبیة على جزء مفرز من العقار الشائع ویكون هذا نافذا في حقهم جمیعا سواء قبل أو 

.3بعد القسمة

:لتصرف في الملكیة العقاریة الشائعةأسباب ا.2

كل أو في جزء  في الشائع للتصرف العقار ¾ لا یكفي توافر الأغلبیة الذین یملكون 

إنما یجب ، 4العقار الشائع خاصة إذا كانت القسمة تضر بمصالح الشركاء نمفرز م

:ونذكر البعض منهاقویةالاستناد إلى أسباب 

.یع مسكن على الشیوع بثمن مرتفعتضییع فرصة بعدم -

اسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون المدني، مذكرة مقدمة بوبكر لبیض، التصرف في المال الشائع شیوعا اختیاریا، در -1

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، كلیة العلوم الإنسانیة والإسلامیة، جامعة  أحمد بن بلة، 

.74، ص 2014–2013وهران،

.840، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري ، حق الملكیة، المرجع السابق-2

.76وهاب عیاد، المرجع السابق، ص -3

.94المرجع نفسه، ص -4
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ات اللازمة لتحسین العقار الشائع طلب الحصول على قرض لإنجاز الترمیم-

ة للتصرف في العقار الشائع إما ببیعه أو مقابل رهنه وغیرها من الأسباب القوی

.1رهنه

:إعلان الأغلبیة قراراتها إلى الأقلیة.3

السالفة الذكر یتعین على الأغلبیة إعلان قراراتها بشأن التصرف 720طبقا لنص المادة 

إلى باقي الشركاء بعقد غیر قضائي وذلك حتى یكون هذا التصرف نافذا، نفهم أنه یجب أن 

.2یكون الإعلان مكتوب، ویقع عبء إثبات إعلان القرار على الأغلبیة

رجوع إلى ال یحق لهقرارات الأغلبیة طلب لىفي حالة عدم موافقة أحد الشركاء ع

مصالح الأقلیة المعترضة، حمایة لل شهرین من یوم الإعلانخلاالمحكمة المختصة وذلك

وبعد لجوء .المحكمة المختصة هي المحكمة التي یقع في دائرتها العقار الشائع محلا للتصرف

تحقق الشروط، من رفع الدعوى في المیعاد المحدد نظر هذه الأخیرة فيإلى المحكمة تالأقلیة

فإذا كانت هذه الأسباب القویة تنظر إذا كانت قویة للتصرف في العقار الشائع وتوفر أسباب 

تضر، أما إذا كانت القسمة3القسمة لا تضر بمصالح الشركاء قضت بقسمة العقار الشائع

لتصرف في العقار الشائع الصادر من بمصالح الشركاء وكانت أسباب التصرف قویة اعتبرت ا

الأغلبیة نافذة في مواجهة الأقلیة، وإذا ثبت للمحكمة أن الأسباب التي استندت إلیها الأغلبیة 

.4للتصرف في العقار الشائع غیر قویة فتقضي بإلغاء قرار الأغلبیة

.739عبد الرزاق أحمد السنهوري، حق الملكیة، المرجع السابق، ص -1

740المرجع نفسه، ص -2

.97وهاب عیاد، المرجع السابق ، ص -3

.841عبد الرزاق أحمد السنهوري، حق الملكیة، المرجع السابق، ص -4
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الفرع الثاني

التصرف الصادر من أحد الشركاء في الملكیة العقاریة الشائعة

یمكن للشریك أن یتصرف في العقار الشائع وینصب هذا التصرف إما على حصته 

).ثانیا(، أو على جزء مفرز أو على العقار الشائع كله )أول(الشائعة 

تصرف الشریك في حصته الشائعة: أولا

سنتعرض فیه إلى حكم تصرف الشریك في حصة شائعة والآثار التي تترتب على 

.التصرف

:الشریك في حصة شائعةحكم تصرف )1

كل شریك ":من التقنین المدني الجزائري على أنه714تنص الفقرة الأولى من المادة 

في الشیوع یملك حصته ملكا تاما، وله أن یتصرف فیها وأن یستولي على ثمارها وأن 

".یستعملها بحیث لا یلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء

لشریك التصرف في حصته الشائعة إما بنقل ملكیتها یتبین لنا من نص المادة أنه یجوز ل

:أو بترتیب حق عیني علیها

:تصرف الشریك في حصته الشائعة بنقل ملكیتها. أ

تنتقل الملكیة العقاریة الشائعة من الشریك المتصرف إلى المتصرف إلیه إما بالبیع أو الوقف 

.وغیرها من التصرفات الناقلة للملكیة

، وذلك بشرط 1حصته الشائعة ببیعها یكون البیع صحیحا ونافذافإذا تصرف الشریك في

عدم الإضرار بحقوق باقي الشركاء، ویدخل المشتري شریكا في الشیوع بحسب الحصة التي 

اشتراها، وتنتقل إلیه الملكیة بعد إتمام إجراءات التسجیل والشهر، وقضت المحكمة العلیا في 

.82بوبكر لبیض، المرجع السابق، ص -1
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یجوز للشركاء في الشیوع":بما یلي30/09/1998مؤرخ في 161833قرار لها رقم 

.1"التصرف في حصته شریطة عدم الإضرار بحقوق باقي الشركاء

من تقنین الأسرة نفهم 208أما بالنسبة لهبة الشریك لحصته الشائعة طبقا لنص المادة 

.أنه یجوز هبة الشریك لحصة الشریك وإتمام إجراءات التوثیق تغني عن الحیازة

، وهذا طبقا لنص 2للشریك وقف حصته الشائعة فیكون الوقف بذلك صحیحاكما یمكن 

یجب أن یكون المال المحبوس ":تقنین الأسرة الجزائري التي تنص على أنه216المادة 

–91من قانون 11/3، غیر أن المادة "مملوكا للواقف معینا خالیا من النزاع ولو كان مشاعا

ویصح وقف المال الشائع وفي هذه الحالة تتعین ":نهنصت على أ3المتعلق بالأوقاف10

، فنستخلص من هذه المادة جواز وقف العقار الشائع بشرط أن یكون قابلا للقسمة، "القسمة

في مبدأ مفاده 13/05/2010مؤرخ في 600620فقضت المحكمة العلیا في قرار لها رقم 

.4"یحق للمالك في الشیوع تحبیس نصیبه"

:ي حصته الشائعة بترتیب حق عینيتصرف الشریك ف. ب

یمكن للشریك على الشیوع ترتیب حقوق عینیة أصلیة أو تبعیة على حصته الشائعة ومن 

بین الحقوق العینیة الأصلیة حق الانتفاع والارتفاق، فبالنسبة لحق الارتفاق لا یجوز للشریك 

مفرزة، وذلك نظرا لطبیعة حق الارتفاق لا یرتب إلا على حصةعلى حصته الشائعة لأن ترتیبه 

، أما بالنسبة لحق الانتفاع فیمكن 5الأعمال التي یباشرها صاحب هذا الحق على العقار المرتفق

.2004المجلة القضائیة، عدد خاص، الجزء الثاني، -1

.25فایزة میخازني، المرجع السابق،ص -2

/8/05الصادر بتاریخ  21، یتعلق بالأوقاف، الجریدة الرسمیة عدد 1991أفریل 27مؤرخ في 10–91قانون -3

).معدل ومتمم(1991

.228، ص 2010، 2المجلة القضائیة، عدد -4

.845عبد الرزاق أحمد السنهوري، حق الملكیة، المرجع السابق، ص -5
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، ویكون بذلك لصاحب حق 1للشریك على الشیوع أن یوقع حق انتفاع على حصته الشائعة

ارة معتادة، إلا أن الانتفاع أن یباشر جمیع الحقوق التي یخولها حق الانتفاع من الاستعمال وإد

.مالك الرقبة ولا یمكن لصاحب حق الانتفاع مباشرتهابهاأعمال الإدارة غیر المعتادة فیختص

التبعیة التي یمكن أن یرتبها الشریك في الشیوع على حصته الشائعة یةأما الحقوق العین

بموجب على حصته الشائعة في العقار إذا كان مدینا لشخص آخر إما بترتیب حق تخصیص 

حكم قضائي، كما یمكن أن یرتب على حصته الشائعة حق امتیاز إذا باعها ولم یقبض الثمن 

.2كله

یجوز للشریك على الشیوع ترتیب رهن رسمي على حصته في العقار الشائع فإذا حل أجل كما 

بالمزاد الدین دون إیفاء الدین یمكن للدائن المرتهن التنفیذ على الحصة الشائعة المرتهنة وبیعها 

أما إذا تمت قسمة العقار .3ا على الشیوعالشخص الذي رسى علیه المزاد شریكالعلني، ویصبح

الشائع قبل حلول أجل الدین فإذا وقع في نصیب الشریك عقارا آخر غیر الذي رهنه فیطبق 

مبدأ الحلول العیني فینتقل الرهن إلى العقار الذي وقع في نصیبه حسب ما یعادل قیمة الدین

ن المدني الجزائري، أما إذا اختص بجزء مفرز مساوي من التقنی890/2طبقا لنص المادة 

أما إذا وقع في نصیب .4للحصة المرهونة فینتقل الرهن إلى الجزء الذي آل إلیه بعد القسمة

بقي الرهن قائما بقدر الحصة الشائعة كامل العقارالمدین الراهن الذي رهن حصته شائعة فیه

.المرهونة

.845وهاب عیاد، المرجع السابق، ص -1

.847عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص -2

، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون،  تصدر عن كلیة "رهن العقار الشائع في التشریع الجزائري"مریم تومي، -3

.242–241، ص ص 2014،جوان 98الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، عدد  

، مجلة المفكر،تصدر عن كلیة الحقوق العلوم "ارهن الشریك لحصته الشائعة في عقار رهنا رسمی"محمد عقوني، -4

.528–526، ص ص 2014، جانفي 10عدد  السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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یمكن أن یرتب الشریك على الشیوع رهنا حیازیا على حصته الشائعة، و لنفاذ هذا الرهن كما

لابد من حیازة الحصة المرهونة، و هذا بعد موافقة باقي الشركاء، تتحقق الحیازة إما باتفاق كل 

لعقار الشائع إلى الدائن المرتهن، فیعد بذلك وكیلا من الراهن و المرتهن و الشریك بتسلیم ا

بالنسبة لحصصهم و دائنا مرتهنا بالنسبة للحصة المرهونة، أو قد یتسلم العقار الشائع عنهم

.1أحد الشركاء بصفته عدلا

:حصة شائعة في آثار التصرف.2

:في حصته الشائعة اثرین بالنسبة للشركاء همایترتب على تصرف الشریك

:الاسترداد .أ

التقنین المدني قد منح للشركاء المشتاعین حق 721إن المشرع الجزائري في المادة 

الاسترداد في حصة الملكیة العقاریة الشائعة ولا یمكن الاسترداد إلا في حالة بیع حصة 

.2شائعة لأجنبي ومن هنا یتبین لنا الشروط اللازمة لجواز الاسترداد وإجراءاته

:تردادشروط الاس

التقنین المدني الجزائري فإنه یجب 721حسب المادة :صدور بیع من أحد الشركاء في الشیوع

.ع على العقار الشائع أو على جزء منهأن یكون هناك بیع صادر من أحد الشركاء أي یقع البی

یجب أن یكون :أن یرد البیع على حصة شائعة و أن یكون البیع لأجنبي عن الشركاء-

ع لشخص أجنبي ولیس لأحد الشركاء لأن ذلك قد سبب ضرر بباقي الشركاء، لبیاهذا 

.لأن الهدف من الاسترداد هو عدم الإضرار بالشركاء

.83حسن منصور، المرجع السابق، صمحمد_ 1

طالبي، تصرف الشریك في المال الشائع وأثره على حقوق باقي الشركاء وفقا لأحكام القانون المدني الجزائري، محمد-2

2011، 1مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.76، ص 2012–
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رد هو أحد الشركاء، هذا یعني أنه یجب أن یكون طالب الاسترداد أن یكون المست-

.شریكا

یجب أن یكون شریكا في ملكیة الرقبة، إذن لا یثبت حق الاسترداد إلا للشریك في -

.1الرقبة، ولیس الشریك في حق الانتفاع فهذا الأخیر لا یمكن له مطالبة الاسترداد

:إجراءات الاسترداد

خلال ثلاثین یوما من یوم إعلان البیع أو علم المسترد به، وهذا حسب ما یتم طلب الاسترداد 

من التقنین المدني الجزائري ولم یشترط المشرع الجزائري شكلا 721نصت علیه المادة 

.للإعلان ولكن یجب أن یتم قبل القسمة، ویجب أن یبلغ تصریح لكل من البائع والمشتري

ترداد على من بحوزته العقار أن یسلمه للمسترد مقابل دفعه إذا وافق البائع والمشتري بالاس

للثمن، إذا انقضت میعاد الشهر كاملا من یوم الإعلان بالبیع ولم یطلب أي من الشركاء 

الاسترداد فهنا یسقط حق الشركاء في الاسترداد وعلیه یمكن بیع الحصة الشائعة لأجنبي ولا 

.2یجوز الاسترداد فیه

:الشفعـــــة.ب

من التقنین المدني نصت على حق الشریك في ممارسة 795لمادة إن المشرع الجزائري في ا

:وتنص على ما یليفي العقار الشائع الحصة الشائعة محل التصرف الشفعة على 

یثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة الأحكام التي ینص علیها الأمر المتعلق بالثورة "

:الزراعیة

.یع الكل أو الشخص من حق الانتفاع المناسب للرقبةلمالك الرقبة إذا ب-

.للشریك في الشیوع إذا بیع جزء من العقار المشاع إلى أجنبي-

.80–78، ص ص محمد طالبي، المرجع السابق-1

.81، ص المرجع نفسه -2
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."لصاحب حق الانتفاع إذا بیعت الرقبة كلها أو بعضها-

من التقنین المدني الجزائري السالفة الذكر یمكن لنا 795خلال الفقرة الثانیة من المادة من

استخلاص شروط الشفعة

حتى یمكن للشریك أن یسترد الحصة الشائعة محل التصرف بالبیع عن طریق الشفعة لابد من 

:1توافر الشروط التالیة

كون المال الشائع یعني هذا یجب أن لا ی:یجب أن یكون هناك عقار شائع

منقولا ویجب أن یكون هذا العقار شائعا قبل وأثناء التصرف بالبیع الذي قام به 

.أحد الشركاء لحصته الشائعة

السالفة الذكر 725ادة لأجنبي وهذا حسب المأن یكون بیع الحصة الشائعة

وهذا لرفع الضرر الذي قد یترتب عن دخول أجنبي في الشیوع، لهذا تكون 

.ة هي وسیلة قانونیة لحمایة الشركاءالشفع

یقصد من هذا حتى یمكن للشركاء استرداد عن :یجب أن یكون التصرف بیعا

.2طریق الشفعة، یجب أن یكون التصرف الذي قام به الشریك في الشیوع بیعا

أو في كل العقار الشائعتصرف الشریك في جزء مفرز :یاثان

:من العقار الشائعتصرف الشریك في جزء مفرز.1

وإذا كان ":من القانون المدني الجزائري على أنه714تنص الفقرة الثانیة من المادة 

من العقار الشائع ولم یقع هذا الجزء عند القسمة في التصرف منصبا على الجزء المفرز

نصیب المتصرف انتقل حق المتصرف إلیه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى 

المتصرف بطرق القسمة، وللمتصرف إلیه الحق في إبطال التصرف إذا كان یجهل أن 

".المتصرف لا یملك العین المتصرف فیها مفرزة

.30، ص وهاب عیاد، المرجع السابق -1

.31–30وهاب عیاد، المرجع السابق، ص ص المرجع نفسه -2
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ة أنه لمعرفة حكم التصرف في حصته مفرزة للشركاء على جزء نستخلص من هذه الماد

مفرز من العقار الشائع بالنسبة للمتصرف إلیه، لابد من التمییز بین حالتین، حالة علم 

المتصرف إلیه بأن الجزء المبیع من العقار على الشیوع أو حالة جهل المتصرف إلیه بأن الجزء 

.المبیع من العقار على الشیوع

:لشریك في كل العقار الشائعتصرف ا)2

لم یتعرض المشرع الجزائري لحكم تصرف الشریك منفردا في كل العقار الشائع، وتطبق 

بذلك القواعد العامة، فیكون حكم هذا التصرف بالنسبة إلى الشركاء غیر نافذ لأن تصرفه وقع 

:في ملك الغیر أما حكمه بالنسبة إلى المتصرف إلیه فنمیز بین حالتین

:لم المتصرف إلیه أن العقار المتصرف فیه على الشیوعع. أ

إذا كان المتصرف إلیه على علم بأن العقار المتصرف فیه على الشیوع فیعتبر التصرف 

صحیح وللمتصرف إلیه خیارین إذا وقع في نصیب المتصرف فیه بعد القسمة كل العقار الشائع 

وقع نصیب المتصرف على جزء منفیثبت بذلك حق المتصرف إلیه على العقار، أما إذا 

العقار الشائع فیثبت للمتصرف إلیه وله بذلك طلب تعویض من المتصرف لعدم تنفیذ التزامه، 

.1أو یمكن للمتصرف إلیه طلب فسخ العقد والمطالبة بالتعویض لإخلال المتصرف بالتزامه

:جهل المتصرف إلیه أن العقار المتصرف فیه على الشیوع . ب

فیجوز له طلب إذا كان المتصرف إلیه یجهل أن العقار المتصرف فیه على الشیوع 

.2إبطال التصرف لوقوعه في غلط

.87محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص -1

.88–87المرجع نفسه، ص ص -2
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الفصل الثاني

لملكیة العقاریة الشائعة ا للخروج منقسمةخصوصیة ال

في هم ویرجع ذلك إلى اختلافالعقار الشائع ، قسمةیسعى الشركاء في الشیوع إلى 

الشّركاء، بین ت وإثارة الخلافاللمتاعبكیفیة إدارته والتّصرف فیه، فیكون الشیوع مصدرا

استغلال العقار الشّائع، هذا ما یدفع بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادیة في حالة عدم 

.الشّیوع واستقلال كلّ منهم بحصتهبالشّركاء إلى إنهاء حالة 

بیع العقار الشّائع بینقضيع بتعدّد مصادر نشأته فقد تعدّد طرق إنقضاء الشّیو ت

إلاّ أنّ أكثر الحالات شیوعا خاص بالتقادم أوتؤول إلیه بالمیراث؛الأشأو یكسبه أحدهبته،بأو 

فینفرد بذلك كلّ شریك لشیوع، ع التي تضع حدّا لر الشّائافي حیاتنا العملیّة هي قسمة العق

جزء  على قسمة، أو قد تنصب الم العقار الشائع قسمة كلیةیمكن أن یقسَّ .المفرزةبحصته 

على الشیوع، مع العلم أن القسمة قد تتّم بموجب اتّفاق بین وبقاء جزءمن العقار الشائع

حالة تعذّر إجراء القسمة الإتفاقیة، فیقسم  في أما.مراعاة مجموعة من الشروطالشركاء مع

إلى القضاء الذي یقسمها قسمة عینیة إذا كان وذلك باللجوء،الشائع قسمة قضائیة العقار

ع لا أما إذا كان العقار الشائها إلى الانقاص من ثمنها، ؤدي قسمتالعقار قابلا للقسمة ولا ی

إفراز حصص كلّ تؤدي القسمة إلى).المبحث الأول(فیةیقبل القسمة فیقسم قسمة تص

للمتقاسم الآخر لما قد ویترتب على القسمة ضمان كلّ متقاسماء و إنهاء حالة الشّیوع،كالشر 

نا للمساواة فیما بق على القسمة وهذا ضمایقع من تعرّض أو استحقاق في نصیبه لسبب سا

.)المبحث الثاني(بین المتقاسمین
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المبحث الأول

قسمة الملكیة العقاریة الشائعة

ن مز كل شریك بجزء مفر تنقضي الملكیة العقاریة الشائعة بالقسمة، فینفرد بذلك

طلب الخروج من  وقت أيّ الشّائع بما یتناسب مع حصّته، ویمكن لكّل شریك وفي  العقار

كیة الأسرة والشّیوع لم، كد اتفاق أو نصّ یقضى بخلاف ذلكالشیوع وذلك ما لم یوج

التي ترد المؤقتة الشیوع هي القسمة النهائیة ولیست القسمة تنهيالقسمة التي  ؛الإجباري

تفق كونها ترد على الملكیة، فإذا ا، وللقسمة النّهائیة صورتانةالمهایأقسمة كعلى الانتفاع 

، أما في )المطلب الأول(كون أمام قسمة اتفاقیة على قسمة العقار الشائع بینهم فنالشركاء

كون ولجأو إلى القضاء لطلب القسمة فنحالة عدم اتفاق الشركاء على إنهاء حالة الشیوع

).المطلب الثاني(أمام قسمة قضائیة 

المطلب الأوّل

تّفاقیةالقسمة الا 

على وضع حد للشّیوع وذلك القسمة الاتفاقیة هي قسمة اختیاریة یتفق فیها الشركاء 

:من التقنین المدني الجزائري على أنه723تنص المادة إذ  إلى حصص مفرزةبتحویلها

أن یقسّموا المال الشائع بالطریقة التي یرونها، فإذا إجماعهمیستطیع الشركاء إذا انعقد "

."كان بینهم من هو ناقص الأهمیة وجب مراعاة الإجراءات الخاصة التي یفرضها القانون

یفهم من نصّ المادة أنه لنفاذ القسمة الاتفاقیة لابدّ من توفر مجموعة من الشّروط 

وإذا ترتب )الفرع الثاني(ن الإجراءات وتتم هذه القسمة بمباشرة مجموعة م)الفرع الأول(

).الفرع الثالث(ض في القسمةقسمة غبن جاز للطرف المغبون النقالعلى هذه 
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الفرع الأول

.شروط القسمة الاتفاقیة

الشركاء بالإجماع مجموعة من الشروط كإتفاقالقسمة الاتفاقیة توفّریشترط لصحة

، تمتع الشركاء )ثانیا(مین وحضور جمیع الشركاء المتقاس)أولاً (على قسمة العقار الشّائع 

).ثالثا(یة اللاّزمة بالأهل

بالإجماع على قسمة العقار الشائعاتفاق الشركاء :أوّلا

إجراء على مة الاتفاقیة اتفاق جمیع الشركاء المالكین للعقار الشائع یشترط في القس

723، وهذا ما تنص علیه المادة 1القسمة ولا یعتد بالقسمة التي تتحقق فیها أغلبیة الشركاء

فلا تصح .»....یستطیع الشركاء إذا انعقد إجماعهم أن یقسموا المال الشائع«:على أنّه

القسمة إذا اعترض علیها أحد الشركاء بغضّ النّظر عن مقدار حصّته، بالتالي فإجماع 

فإذا عارض أحد الشركاء إجراء القسمة ،ء شرط لنفاذ القسمة الاتفاقیة في حق الشركاءالشركا

.أو كان غائبا وجب اللّجوء إلى القسمة القضائیة

فالإجماع الصریح بین الشركاء على ضمنيإما صریح أو إجماع إجماع الشركاء 

إجراء القسمة الاتفاقیة یكون إما شفاهة أو بالكتابة، أما الإجماع الضمني أو القسمة الفعلیة 

ویكون على أساس التراضي دون الاتّفاق مثال ذلك ثلاثة شركاء اختص أحد الشّركاء بزراعة 

لشریكان الآخرین بالجزر كذلك اجزء مفرز من العقار الشائع بما یعادل حصته ویختص 

.2الباقي ببنائه مثلا وإذا  زادت هذه الحصة عن حصته یتم المعادلة بین المتقاسمین

في العقار الشائع في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج ضمن متطلبات الحصول على سلیمة مقرود، القسمة الرّضائیة-1

، 2014شهادة الماستر، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمّة لخضر، الوادي، 

.12، ص 2015
.228س، المرجع السابق، ص و عمّار حیت-2
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.الشركاء المتقاسمینحضور جمیع:ثانیا

یشترط حضور جمیع المتقاسمین وقت القسمة فالأصل هو حضور جمیع المتقاسمین 

برام القسمة لإالإجماع في القسمة الاتفاقیة، لكن في حالة حضور بعض الشركاء لإنعقاد

الاتفاقیة دون مشاركة البعض الآخر، فلا تكون هذه القسمة نافذة رغم إلزامیتها بالنسبة 

بقیة الشركاء فإذا للشركاء المبرمین لها، فتكون معلقة على شرط واقف وهو قبول القسمة من 

.1الشّركاء الآخرون فتكون نافذة في حق الجمیعأقرّها 

تمتّع الشّركاء بالأهلیة اللاّزمة:ثالثا

أهلیّة الأداء وذلك زمة و التي تتمثل فيیشترط أن تتوفر في الشركاء الأهلیة اللاّ 

ببلوغ المتقاسمین سن الرشد وتمتعهم بقواهم العقلیة، ولم یحجر علیهم وقادرین على مباشرة 

.2من التقنین المدني الجزائري40مدنیة وهذا طبقا لنص المادة حقوقهم ال

إذا كان من بین الشركاء من هو ناقص الأهلیة لابدّ من مراعاة الإجراءات القانونیة 

فإذا .... ":من التقنین المدني الجزائري التي تنص على أنه723وهذا طبقا لنصّ المادة 

."الإجراءات التي یفرضها القانوناةكان بینهم من هو ناقص الأهلیة وجب مراع

لما قد ترتبه القسمة من ائري على حمایة أموال القاصرفلقد حرص المشرع الجز 

على الولي أن یتصرف":على أنّهمن تقنین الأسرة الجزائري 88ادة أضرار فنصّ في الم

القانون العاممسؤولا طبقا لمقتضیاتحریص ویكونأموال القاصر تصرّف الرّجل الفي

."...ع العقار، وقسمتهبی:ات التالیةالتصرفالقاضي في وعلیه سیستأذن

للوصي نفس سلطة":لتقنین التي تنص على أنهامن نفس 95وكذلك نص المادة 

."من هذا القانون) 90و 89و 88(وفقا لأحام المواد الولي في التصرف

یقوم المقدّم":من تقنین الأسرة التي تنص على أنه100إلى نصّ المادة بالإضافة

".ویخضع لنفس الأحكاممقام الوصي

.162، ص 2004، دار الكتاب الحدیث، أنور طلبة، الملكیة الشائعة-1
"من التقنین المدني الجزائري على أنه40تنص المادة -2 كل شخص بلغ سنّ الرّشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجز :

".سنة كاملة)19(وسن الرشد تسعة عشر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة
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لم یختلف المشرع المصري عن المشرع الجزائري في وجوب إستأذان القاضي بشأن 

.1من قانون الولایة على المال المصري 40هذا طبقا لنص المادة قسمة أموال القاص

في كلّ تصرف والوصي والمقدم استئذان المحكمة  الواليمن ى كلالمشرع علیشترط 

ة الحصول على أو المصالحة لكن دون النص على كیفیتة أو رهنهیتعلق ببیع عقار أو قسم

ذا على خلاف المشرع المصري، وأمام غیاب نصوص توضیحه فیتم الإذن أو إجرائه وه

من نفس 181القسمة في حالة وجود قاصرین الشركاء قضائیة خاصة أن نصّ المادة 

.ر قسمة قضائیةصركة في حالة وجود قاالتقنین تنصّ على قسمة الت

نونیة في الإجراءات القامراعاةأن المشرع الجزائري اقتصر على النّص على مع العلم

حالة وجود ناقص الأهلیة دون النص على وجود غائب بین الشركاء على خلاف القانون 

رى نفس الأحكام التي تطبق على قسمة على أنه تس49المادة ي الذي نصّ فيالمصر 

إلیه دد المشرع إلى من یؤول لم یح،ة إلى المحجور علیه والغائبأموال القاصر بالنسب

إلا  ،ینعقد الاختصاص لرئیس المحكمة أم قاضي شؤون الأسرةهلالاختصاص بمنح الإذن 

السّالفة الذكر وبإسقاطها على حالة القسمة الاتفاقیة أنها یؤول 88أنه یتبین من نص المادة 

الاختصاص إلى رئیس المحكمة باعتباره أنه یدخل ضمن اختصاصاته الولائیة التي تسعى 

فیتولى رئیس المحكمة التأكد من عدم إضرار  بوالغائإلى حمایة مصلحة ناقض الأهلیة 

.2أو الغائب وإذ كانت تراعي مصلحتهالقسمة بمصلحة ناقص الأهلیة 

رسميعقد  فيالقسمةتحریر:رابعا

معاملات ال ، باعتبار أنّ كلّ ائع قسمة رضائیة الشكلیةقسمة العقار الشفي یشترط 

،3شهرها بالمحافظة العقاریة و شكل رسميالمتعلّقة بالعقار یشترط لنفاذها تحریرها في 

"من قانون الولایة على المال المصري على أنّه40تنص المادة -1 على الوصي أن یستأذن المحكمة في قسمة مال :

القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك، فإذا أذنت المحكمة عیّنت الأسس التي تجري علیها القسمة والإجراءات 

.204بق، ص ، المرجع الساالخفیفنقلا عن على ..."الإتباعالواجبة
.11عادل بوحدیش، المرجع السابق، ص-2
رحمون، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع و القضاء الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، و نورة أ-3

.45، ص 2012تخصص قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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324رم بین الشركاء وهذا طبقا لنص المادة ویعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المب

.61مكرّر

هذه الشروط السابقة الذكر بالنسبة إلى قسمة العقارات الشائعة بین الخواص تطبّق 

اص لا یتم إلاّ بعد التأكد من عدم أما في حالة قسمة العقارات الشائعة بین الدولة والخو 

من المرسوم  44ى إل 39ا للمواد من ماریة للعقارات المبنیة وهذا طبقتأثیرها على البنیة المع

یهدف تقسیم العقارات الشائعة إلى ،و 19912نوفمبر23خ في المؤرّ 454-91التنفیذي رقم 

الحصص الملكیة الفردیة ، أماق الدولة في إخراج حصة الدولة من الملك الشائع وتثبیت ح

هذا ما بیّنته المذكرة و ) الخواص(ة بین الملاك الآخرین شائعتكون المتبقیة من التقسیم 

جویلیة 19المؤرخة في  3654رقم ریة العامة للأملاك الوطنیة، تحت الصادرة عن المدی

.3المتعلقة بتقسیم العقارات الشائعة بین الدولة والخواص1999

الثانيالفرع 

إجراءات القسمة الاتفاقیة

یستطیع الشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن ":ج على ما یلي.م.ق 723 تنص المادة

ناقص الأهلیة وحسب تي یرونها، فإذا كان بینهم من هویقتسموا المال الشائع بالطریقة ال

."مراعاة الإجراءات التي یفرضها القانون

یبرمه الشركاء فیما بینهم اتفاقهيالاتفاقیةالقسمةنص هذه المادة أنمن فهمن

لرضائیة، ولقیام ار الطریقة التي تتم بها القسمة االة الشیوع والشركاء لهم إذن اختیلإنهاء ح

:هي كالتاليمراعاة مجموعة من الإجراءات القانونیةیجب هذه القسمة 

ماي 3المؤرخ في 14-88السابق الذكر المعدل بموجب القانون رقم 58-75مكررة من الأمر 320المادة -1

.1988ماي04صادر بتاریخ 18الجریدة الرسمیة عدد 1988

یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و 1991نوفمبر 23مؤرخ في454-91التنفیذيالمرسوم-3

.1991نوفمبر24صادر بتاریخ60تسیرها و یضبط كیفیة ذلك، الجریدة الرسمیة عدد 
.392لیلى زروقي، عمر حمدي باشا، المرجع السابق، ص -3
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طلوبة حسب نص المادة تخضع القسمة الرضائیة في العقار الشائع إلى الشكلیة الم

المدني الجزائري فعقد القسمة في هذه الحالة یحرره موثق وهو من تقنینمن ال1مكرر 324

.1یقوم بإجراءاتها 

تتم القسمة بإعداد مخطط لموقع الأمكنة وهذا بالرجوع إلى مخطط مسح الأراضي 

الخبر العقاري وبعد الإطلاع على وثائق الملكیة الشائعة یقوم ،للمنطقة الموجود بها العقار

الذي اتفق علیه الشركاء على خمس نسخ ترفق هذه التقاریر بطلب بإعداد مشروع القسمة

.2تجزئة العقار من طرف الشركاء في الشیوع أو بطلب الموثق

شیید بنایة علیها یجب والهدف منها ت،أرض عاریةإذا كان العقار الشائع المراد قسمته

أو  لكل تقسیم إلى قطعتین أو أكثر من ملكیة عقاریة واحدةرخصة التجزئةالحصول على 

أما إذا ،السابق الذكر19-15من المرسوم التنفیذي 7هذا طبقا لنص المادة عدة ملكیات

تقسیم على شهادة التقسیم وهي وثیقة تبین إمكانیةالشائع مبنیا یشترط الحصول العقار كان

فهنا یجب إعداد جدول وإذا كانت العمارة مجزئة، قسمین أو أكثر عقاریة مبنیة إلىملكیة

وصفي للتقسیم من طرف خبیر معتمد یعده بناءا على تقریر الخبرة بعد إعداد مشروع 

4.دون الحاجة إلى شهادة التقسیم،3القسمة

من 55فنصت المادة إذا كان عقارًا فلاحیا الشائع وضع المشرع قیودًا لقسمة العقار 

الأرض ضررًا بقابلیةلمختلفةالا تلحق هذه المعاملات ...":التوجیه العقاري على ما یلي

تعارض تالأراضي قدسبب في تكوینتللإستثمار ولا تؤدي إلى تغیر وجهتها الفلاحیة، ولا ت

."...حجمها مع مقاییس التوجیه العقاري وبرامجهب

خضع إلى تقسیم وتجزئة والتي تة إلى رخصة تقسیم الأرض الفلاحیةأما بالنسب

وقد  مرة الفلاحیة القائمة علیهاالأراضي الفلاحیة إلى قاعدة إحترام المساحة المرجعیة للمستث

.18سلیمة مقرود، المرجع السابق، ص -1
.لا توجد مادة قانونیة تنظم إجراءات القسمة إنما اكتسبها الموثق من الممارسات العملیة-2

أنظر الملحق- 3

.18سلیمة مقرود، المرجع السابق الذكر ، ص -4
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تجزئة العقار الذي حدد شروط 4901-97خصوص المرسوم التنفیذي رقم صدر في هذا ال

     : وهيالفلاحي 

من 03لا یقل الجزء المفرز لأصغر نصیب عن الساحة المرجعیة المحددة بالمادة أن  -

.490-97المرسوم 

ثبت تیجب أن یحصل المتقاسمین على رخصة تقسیم الأراضي الفلاحیة وهي رخصة -

قابلیة الأرض الفلاحیة للقسمة العینیة وتقدم هذه الرخصة من قبل مصالح مدیریة الفلاحة 

یة، وبناءًا على مخطط الأمكنة وترخیص الإدارة المختصة، كما سبق على مستوى الولا

هلیتهم بتحریر عقد القسمة ثم یسجلالإشارة إلیه، یقوم الموثق بعد التأكد من هویة الشركاء وأ

.2ویشهر بالمحافظة العقاریة

تتمثل في طریقة المسح والفرز وكذا طریقة القرعة لطریقتین  وفقا تتم القسمة الرضائیة

.لإختیار النصیب المفرز

:طریقة المسح والفرز :أولا

:وفقا للترتیب التاليیتم تقسیم العقار

یمسح المحل المطلوب تقسیمه بالمتر والدونم ثم تفرز الحصص بعد تأمین المعادلة  -أ

مع مراعاة أیة اعتبارات أخرى تزید أو اءة ،الردجودة أو ال ما من حیث مقدار المساحة وبینه

حصة حتى لا تتعلق هذة الوالطریق الشربننقص قیمتها، كما یجب أن یفرز حق 

خرى، ثم یتفق الشركاء فیما بینهم لتقدیر قیمة الحصص فإن لم یتفقوا على الأ الحصصب

.3ذلك یعین بالتسجیل خیرًا وأكثر لتقدیر القیمة

یض الحصة التيوجب تعو هذه الحصص أنها غیر متعادلةتبین بعد تقدیر قیمة إذا  -ب

.یشملها النقص بمعدل ما نقص منها

.ع وتربط به خارطة لجمیع الحصصائمحضر بالواقبعد ذلكیحرر -ج

یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة، الجریدة الرسمیة عدد 1997دیسمبر 20مؤرخ في 490-97مرسوم التنفیذي -1

.1997دیسمبر21الصادر بتاریخ 84
.19سلیمة مقرود، المرجع السابق، ص -2
.20المرجع نفسه، ص -3
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درج ذلك في بمفرده بالاتفاق أو بالقرعة ثم یصص الحصص المفرزة للشركاء كل واحدتخ -د

.یع الشركاءمحضر یوقع علیه جم

إذا تعددت المحلات المطلوب تقسیمها واِتفق الشركاء على التقسیم یمكن إجراء 

.المعاملة بطریقة قسمة الجمع

قسام تحمل أرقام مؤقتة إلى وقت بعد التقسیم والإفراز والتعدیل تقسم الأرض إلى أ

هذه القطع من لقسائم هي أرقام جدیدة یأخذها او  ر وأرقام القسائم المؤقتة ها في الدفاتتسجیل

المسح ولد دوائر التسجیل ویتم عرضها على البلدیة لیتم رقم یتعرف علیه لدى مدیریةالكلیة 

.المصادقة علیها

مها وقد وقعت على إحدى القسائم إذا ورد عقار مبني على الأرض التي تم تقسی

أن یسأل الشركاء المعني، یلتزم المساح المقدر أو الخبیر بها أحد المتقاسمینواختص

الخاص للشریك الشركاء مجمعین أم أقیم من المالا البناء من مال الآخرین هل أقیم هذ

فیسجل في تقریره الجواب و یمضي علیه الشركاء، فإذا  الذي اِختص بهذه القطعة المفرزة

مجتمعین، ناءأقیم  البناء من مال جمیع الشركاء فیتحملون الرسوم المقدرة على قیمة هذا الب

وحده، ثم یقوم المساح أو هذا الأخیر فیتحملها ذا أقیم البناء من مال أحد الشركاءأما إ

الخبیر بتحدید القیمة الكاملة للعقار، بجمع قیمة القطعة الأرضیة و البناء المقام علیه إذا 

و ذلك بجمع قیمة القطع أقیم من مال أحد الشركاء، ثم یستخرج ما یخص كل شریك

.1لمخصصة للقسمةا

:كیفیة القرعة لاختیار النصیب المفرز:ثانیا

في المحضر ویكون ذلك قتراع بین الشركاء وتدرج هذه الحصةتفرز الحصص بالا

...برقم واحد إثنینكل قسم بالنسبة للسهام بعد التعدیل ویرقمبأن تفرز الحصص بالقسمة 

ثم إسم كل شریك في ورقة تطوي بصورة لا یمكن تمییز الواحدة عن الأخرى الخ ثم یكتب 

وإذا كان له ،)1(بالقسم رقم الذي ظهر إسمهیسحب كل شریك ورقة فیختص المتقاسم 

ثانیة  ةرع مرّ ، ثم یقمن الأجزاء المجاوزة للجزء الأولله  فیعطي اكثر من واحد،أجزاء

من الأجزاء التي بقیت بعد أخذ الشریك الأول، وهكذا حتى تكمل اسمهفیعطي من یظهر 

.63الإجراءات السابقة الذكر انظر ص -1
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القرعة والشریك الذي یبقى وحده یأخذ الباقیة وإذا كان الشركاء كثرین فیقرع حتى یبقى إلا 

.1شریك واحد

مة اتفاقیة وردت في والخواص قس ةات الشائعة بین الدولأما بالنسبة لقسمة العقار 

التنازل قة الذكر، تكون بطریقیة العامة للأملاك الوطنیة السابالمذكرة الصادرة عن المدیر 

بین الدولة والخواص، ونقصد التنازل تحویل شائعةفي عقارات  للدولةعن الحصّة العائدة 

ملكیة عقار معین لفائدة شخص معین مقابل الحصول على ثمن لا یقل عن قیمته التجاریة، 

.التنافسویتم النازل إمّا بالتراضي أو عن طریق

:التنازل بالتراضي -أ

بین الدولة والخواص وفقا لشروط التقسیم یتم مشاعةقسمة العقارات التعذرفي حالة 

التنازل عن الحصة العائدة للدولة لفائدة المالكیین على الشیوع وهذا بعد إجراء تقسیم من 

الحصول على طرف مصالح أملاك الدولة یكون مطابقا لمعطیات السّوق العقاري وبعد 

.2الترخیص المسبق من طرف السید الوزیر المكلف بالمالیة

التنازل یتم على أساس سعر لا یقل على القسمة التجاریة للملك المعني المعمول به 

.في السوق العقاري الحرّ 

:طریق التنافس عن التنازل - ب

الشیوع للدولة قابلة للتقسیم ورفض أحد أو عدّة شركاء في العائدة إذا كانت الحصّة 

تولى بذلك إدارة أملاك الدولة تقسیم بالمزاد العلني وتلشائعشرائها لأي سبب فیتم بیع العقار ا

تولى دفع ما یقابل كلّ حصّة عقاري الحرّ وتحصّل الثمن كله وتسوق اللالعقار الشائع وفقا ل

صالح أملاك الدولة المختصة إقلیمیا بمبادرة من الوالي بتقسیم في العقار الشائع، ثم تقوم م

إذا ورد  الحصصالحصص المطابقة لكلّ من حقوق الخواص بإضافة معدّل فارق لبعض 

فیها نقص ویتكفل الأعوان التابعین لإدارة أملاك الدولة بإجراء القسمة وإخراج الحصة التابعة 

.ء الحصص الأخرى شائعة بین الخواصللدولة وإبقا

.22-21المرجع نفسه، ص ص-1
.393لیلى زروقي، حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص -2
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یبلغ الوالي بالطّرق الإداریة نتیجة القسمة إلى كل مالك على القسمةعملیةبعد إتمام 

الشیوع الذین یكون لهم حق الاعتراض على نتیجة القسمة كتابیا وذلك في ظرف شهرین 

یع الحصص وتعدیله إذا وبعد انتهاء هذه المهلة تحررّ إدارة الدولة محضرا باقتراح كیفیة توز 

الاعتراضات التي تصدر من الأطراف المالكة على الشیوع ثم  راعاةماقتضى الأمر مع 

یصادق الوالي على محضر توزیع الحصص على الملاك الشركاء في الشیوع، ثم یبلغهم 

المحضر المصادق علیه وفي حالة الموافقة من طرف جمیع الشركاء تكرّس القسمة بعقد 

.1ه مصالح أملاك الدولة ویتم تسجیله وشهره بعد إمضاء جمیع الأطرافإداري تعدّ 

الفرع الثالث

  نبللغنقض القسمة الاتفاقیة 

في تحقیق المساواة بین المتقاسمین وذلك حسب حصة كل للقسمةیتمثل المبدأ العام

بالمقدار الذي حدّده القانون، فتصبح فاقیة، ووقع فیها غبنشریك  فإذا تمت القسمة الات

الجزائري على من التقنین المدني732نص المادة تالقسمة غیر عادلة وقابلة للنقض فیها ف

 نبأحد المتقاسمین أنه لحقه منها غجوز نقض الحصة الحاصلة بالتراضي إذا أثبتی":أنه

یزید على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدیر بقیمة الشيء وقت القسمة، ویجب أن 

ترفع الدعوى خلال السنة التالیة للقسمة، وللمدعي علیه أن یوقف سیرها ویمنع القسمة 

."من جدید إذا أكمل للمدعي نقدا أو عینا ما نقص من حصته

ز الطعن في القسمة الاتفاقیة بسبب من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري أجایفهم

إذا أثبت أحد على خلاف القسمة القضائیة التي  یجوز الطّعن فیها للغبن، حیثالغبن وهذا

یجوز له نقض القسمة الحاصلة بالتراضي تقاسمین أنه قد لحقه غبن یزید عن الخمسالم

لى وجوب رفع الدعوى على أن تكون العبرة في التقدیر بقیمة الشيء وقت القسمة بالإضافة إ

.2خلال السنة التالیة للقسمة

)ثانیا(ن بثم دعوى نقض القسمة للغ) أولا(ن یجب أن نتطرق إلى مقدار الغب

.)ثالثا(وأثارها

.395-394، ص ص نفسهلیلى زروقي، حمدي باشا عمر، المرجع -1
.149محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص، -2
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:مقدار الغبن -أولا

السّالفة الذّكر مقدار الغبن الذي یجوز فیه نقض القسمة وهو 732حدّدت المادة 

ولمعرفة إذا كان الشریك وقع في غبن یجب تقدیر العقار الغبن الذي یزید عن الخمس، 

الشائع محل القسمة وتقدیر نصیب كل من الشركاء في هذا العقار، ویجب تعیین خبیر 

ملیون )5(هي خمسة ، مثال عقار شائع تكون قیمته وقت القسمة1لتقدیر قیمة العقار الشائع

ة شركاء، فالأصل أن تكون قیمة دینار، وكان مملوكا على الشیوع بحصص متساویة لخمس

ملیون دینار، ولكي تعتبر أن الشریك وقع في غبن فلا بد )10(نصیب كل شریك هي عشرة 

أن تكون قیمة العقار المفرز الذي وقع في نصیبه تقل عن أربعة أخماس قیمته الحقیقیة حتى 

ألف دینار 800یعتبر مغبونا في أكثر من الخمس، أي تكون قیمة العقار المفرز تقل عن 

ألف دج وتتجاوزها فلا یجوز نقض 800دینار، أما إذا كانت تساوي ) ألف 750(مثلا 

القسمة الاتفاقیة لغبن، فإنّ مقدار الغبن یقدّر تقدیرا حسابیا إذا كان الغبن یقلّ عن الخمس 

.ولا یمكن للشریك طلب نقض القسمة

دعوى نقض القسمة للغبن :ثانیا

وفقا للمادة از رفع دعوى نقض القسمة للغبنالقسمة الاتفاقیة جإذا تحقق الغبن في 

الشریك الذي لحقه الغبن أما إذا لمدني الجزائري، ویكون المدعي هوفي التقنین ا732/1

لا یستطیع الشریك الذي لم یلحقه حقهم الغبن دون البعض الآخر،كان بعض الشركاء ل

وى نقض القسمة للغبن لهم سائر الشركات لأن ، أما المدعى علیه في دع2الغبن رفع الدعوى

.3دعوى الغبن ترمي إلى نقض القسمة الإتفاقیة التي وقعت بتراض جمع الشركاء

بحیث یبدأ سریان هذه المدة من خلال سنة التالیة للقسمة  ه الدعوىیجب أن ترفع هذ

ثم بهاأو لم یعلما الشریك المغبونسواء علم بهانقضت السنةتاریخ إتمام عقد القسمة، وإذا 

.4صحیحةغیر مقبولة وتصبح القسمة ترفعت الدعوى وكان

.199-198عبد المجید رحابي، المرجع السابق، ص ص-1
.906-905عبد الرزّاق السنهوري، حق الملكیة، المرجع السابق، ص ص -2
.906المرجع نفسه، ص -3
.111-110محمود خیال، المرجع السابق، ص ص -4
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في 2007جویلیة26مؤرّخ في  196366رقم المحكمة العلیا في قرارما أكدتهوهذا

الحاصلة بالتراضي، إذا ثبت فیها غبن یزداد عن الخمس یجوز نقض القسمة«:مبدأ مفاده

ویجب رفع الدعوى خلال السنة التالیة للقسمة ومن ثم فإن القضاء ببطلان القسمة التي 

لوجود غبن وبحجة أنها غیر منصفة وجزئیة بشكل خطأ في تطبیق 1956تمت سنة 

.1»القانون

للغبنعن نقض القسمة الاتفاقیةالآثار المترتبة-ثالثا

التقنین 732إذا ثبت للقاضي وقوع الغبن بمقداره وهذا حسب ما نصّت علیه المادة 

المدني الجزائري، یجب علیه أن یقضي بنقض الاتفاقیة لتحقیق عیب الغبن ویترتب على هذا 

:النقیض عدة أثار منها

التي كانت علیه وبالتالي العودة لحالة الشیوع،إعتبار القسمة الاتفاقیة كأن لم تكن

.قبل القسمة

یمكن للمدعي علیه أن یمنع القسمة ویوقف سیر الدعوى إذا أكمل للمدعي نقدًا               

من التقنین المدني الجزائري التي تشیر 732نقص من حصته وهذا حسب المادة أو عینیا ما

ساویا تماما لحصة قسمة مإعطائه نصیبه في ال و إلى إكتمال نصیب الشریك نقدًا أو عینا

.2لتجنب نقض القسمةالشائعة 

المطلب الثاني

القسمة القضائیة

یلجأ الشركاء على الشیوع إلى قسمة العقار الشائع قسمة قضائیة في حالة عدم 

تحقیق إجماع الشركاء على قسمة العقار الشائع قسمة اتفاقیة وأراد أحد الشركاء الخروج من 

الشیوع فیلجأ إلى القضاء لطلب القسمة، أو في حالة انعقاد إجماع الشركاء على إجراء قسمة 

هو ناقص الأهلیة أو في حالة قسمة تركه كان من بینهم من ناقص وكان من بینهم من 

وتتم )الفرع الأول(الأهلیة فیلجأ من یرید الخروج من الشیوع إلى القضاء برفع دعوى القسمة 

.279، ص 2004، 1المجلة القضائیة، عدد خاص، ج2007جویلیة26مؤرّخ في 196366 مرققرار -1
یجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا اثبت احد المتقاسمین انه لحقه غبن یزید على :"على أنه732تنص المادة -2

."الخمس على أن تكون العبرة في التقدیر بقیمة الشيء وقت القسمة
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الفرع (ما قسمة عینیة قسم بموجبها العقار الشائع إیمن الإجراءات والقسمة بمراعاة مجموعة 

).رع الثالثالف(أو قسمة تصفیة )الثاني

الفرع الأول

دعوى القسمة

یتم اللجوء إلى القسمة القضائیة نتیجة للخصومة وتكون في صورة تسمى دعوى 

یشكلان الخصوم في  اللذانالقسمة ویباشر هذه الدعوى الشریك المدعي ضدّ بقیة الشركاء و 

).انیاث(ویتم رفع هذه الدعوى إلى الجهة القضائیة المختصة )أوّلا(دعوى القسمة 

.دعوى القسمة أطراف: أولا

إذ اختلف الشّركاء في ":التقنین المدني الجزائري على أنهمن724/1تنص المادة

اقتسام المال الشائع، فعلى من یرید الخروج من الشیوع أن یرفع دعوى القسمة على باقي 

."الشركاء أمام المحكمة

إجراء قسمة الشّركاء علىنه في حالة عدم إجماع ص المادة أتبیّن لنا من نی

یجوز لأيّ شریك رفع دعوى القسمة على بقیة الشركاء لطلب إنهاء حالة فاقیة ات

في  مؤرخ282700الشیوع، وهذا ما أقرته المحكمة العلیا في قرار رقم 

م التي .من ق724به المادة وحسبما تقضي":وأهم ما جاء فیه2004دیسمبر11

في حالة ما إذا رغب أحد الشركاء في المال الشائع تقضي على أن یتم رفع الدّعوى

الدعوى علىالآخرین وحیث أن رفعمن حالة الشیوع على باقي الشركاءالخروج

البعض دون البعض الآخر یترتب علیه عدم قبولها لانتفاء الصفة، لأنّه في هذه 

یاب الحالة لا تثبت الصفة إلاّ لجمیع الشركاء مجتمعین، وقبول الدعوى في غ

.1"م.إ.ق 459بعض الشركاء یعد انتهاكا لأحكام المادة 

كل من المدعي والمدعي علیه وهم یتمثل هموبالتالي فإن الخصوم في دعوى القسمة

.الشركاء على الشیوع إلاّ أنه قد یدخل في الدعوى أشخاص آخرین لدیهم المصلحة القانونیة

، 2، ط2ج ،2004دیسمبر11مؤرخ في282700قرار رقم سایس، الاجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، جمال -1

.1123-1122، ص ص 2013منشورات كلیك، 
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:القسمةالمدعي في دعوى-1

مهما صغرت المدعي علیه في دعوى القسمة هو كلّ شریك في العقار الشائع 

إلیه ملكیة العقار انتقلتكان شریكا أصلیا أو خلفا عاما أو خاصا، حصته، سواء 

،رفع دعوى القسمة للمطالبة بانهاء حالة الشیوع في حالة عدم إتفاقه مع بقیة الشركاء 1الشائع

، كما 2ترفع هذه الدعوى من عدة شركاء على الشیوع على اجراء قسمة ودیة، ویمكن أن

یشترط في رافع الدعوى اثبات صفته كشریك في الشیوع، كتقدیم سند ملكیة یثبت حقه في 

.3العقار الشائع المراد قسمته

إلاّ أنّه یثور الإشكال بالنّسبة لبعض الحالات كوضع الأجنبي المشترى لحصّة شائعة 

.أو فاسخ اقفوالمالك لحصة شائعة تحت شرط و  ةفرز والأجنبي المشتري لحصة م

الأجنبي المشتري لحصة شائعة: ولىالحالة الأ 

إذا باع الشریك على الشیوع لحصته الشائعة من العقار الشائع، فیكون المشترى بعد 

من 793إتمام إجراءات البیع من تسجیل وشهر مالكا على الشیوع، وهذا طبقا لنص المادة 

للمشترى حق رفع فیثبتعداد الشركاء، ت، ویخرج الشریك البائع من 4يالمدني الجزائر التقنین 

.5دعوى القسمة دون الشریك البائع

المشاعینالأجنبي المشترى لحصة مفرزة من أحد الشركاء :الحالة الثانیة

إذا باع الشریك في الشیوع لحصة مفرزة من العقار الشائع، فلا ینفذ الشراء في حق 

كاء ولا یدخل المشترى كشریك في الشیوع، ولا یعتبر مالكا للحصة التي اشتراها إلا بعد الشر 

إجراء القسمة ووقوعها في نصیب الشریك البائع، وبالتالي لا یجوز له رفع دعوى القسمة ولا 

.6مخاصمته

، مجلة المفكر تصدر عن كلیة الحقوق و العلوم "الحق في طلب القسمة القضائیة للعقار الشائع"محمد عقوني، -1

.382،ص2012سكرة، السیاسیة، جامعة محمد خیضر، ب

.282عمار حیتوس، المرجع السابق،ص_ 2

.45نورة أرحمون، المرجع السابق، ص -
3

"من التقنین المدني الجزائري على أنه793تنص المادة -4 لا تنقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار إلاّ إذا :

".القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقارروعیت الإجراءات التي نص علیها القانون وبالأخص 
.913عبد الرزاق السنهوري، حق الملكیة، المرجع السابق، ص -5
.282عمار حیتوس، المرجع السابق، ص -6
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  واقفالمالك لحصة شائعة تحت شرط فاسخ أو :الحالة الثالثة

صة في العقار الشائع تحت شرط فاسخ أن یرفع دعوى حالمالك لیمكن للشریك

.1القسمة كما یمكن اختصامه في الدعوى إذا رفعت الدعوى من شركاء آخرین

لا یمكن للشریك الذي یملك حصة شائعة تحت شرط وافق رفع دعوى القسمة، أن لا 

ة، أما في یسمح له إلا بإتخاذ إجراءات تحفظیة، ولا تدخل القسمة ضمن الاجراءات التحفظی

حالة رفع الدعوى من بقیة الشركاء حتى وإن كان الشریك الذي یملك حصته تحت شرط 

.2فاسخ فیجب اختصامه في الدعوى

:المدعى علیه في دعوى القسمة-2

هم دعوى القسمة م في دعوى القسمة هم جمیع الشركاء الذین ترفع ضدالمدعى علیه

أنّ دعوى القسمة لا ترفع إلاّ من شریك، ولا ترفعما عدا طالب دعوى القسمة وذلك باعتبار 

  .الذكر ةفي الفقرة الأولى السابق724شریك وهذا ما یبینه المادة إلا ضد

ب القسمة ویستوى أن یكون جمیع الشركاء على الشیوع مدعى علیهم ما عدا طال

عدم  فاسخ أو شرط واقف، وفي حالةمعلقة على شرطالشركاء مالكین لحصة شائعةیكون

تدارك ذلك أو طلب إدخال شریك لم توجه إلیه إدخال أحد الشركاء في الخصومة، فیمكن 

دعوى القسمة أو یكون إدخالهم بناءا على طلب المدعى علیهم أو بطلب من الشركاء الذین 

.لم توجه لهم الدعوى   أو بطلب من الحكمة من تلقاء نفسها

الحالات فیعتبر الحكم الصادر بدعوى لة من هذه اأما في حالة عدم إدخاله بأي ح

.3في الدعوى في حق الشركاء الذین لم  یدخلوالقسمة غیر نافذ 

:تمثیل الدائنین في دعوى القسمة-3

لدائني كلّ شریك أن":من التقنین المدني الجزائري على أنه729تنص المادة 

.بغیر تدخلهمبالمزاد أو أن یباع المالیعارضوا في أن تتم القسمة عینا

.65عبد المجید رحابي، المرجع السابق، ص -1
.284عمار حیتوس، المرجع السابق الذكر، ص -2
.66-65السابق، ص ص عبد المجید رحابي، المرجع-3
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ونوّجه المعارضة إلى كلّ الشركاء ویترتب علیها إلزامهم أن یدخلوا من عارض من 

الدائنین في جمیع الإجراءات، وإلاّ كانت القسمة غیر نافذة في حقّهم، ویجب على كلّ حال 

.حقوقهم قبل رفع دعوى القسمةإدخال الدّائنین المقیّدة

الذي لم یتدخلوا فیها أن یطعنوا فیها إلاّ في أما إذا تمت القسمة فلیس للدائنین

."حالة الغش

لكل دائن ولو لم یحل أجل دینه أن":من نفس التقنین على أنه189وتنص المادة 

یستعمل باسم مدینه جمیع حقوق هذا المدین، إلاّ ما كان منها خاصا بشخص أو غیر 

إلا إذا أثبت أن المدین أمسك مدینه مقبولالحقوق قابل للحجز ولا یكون استعمال الدائن

.عن استعمال هذه الحقوق، وأنّ هذا الإمساك من شأنه أن یسبّب عسره، أو أن یزید فیه

لابدّ أن یدخله فيأنه ربمطالبة حقّه غیولا یجب على الدائن أن یكلّف مدینه

."الخصام

یة یفهم من نصّ هذه المواد أن لدائني الشركاء التدخل في دعوى القسمة حما

والدائنین هنا هم دائني كل شریك سواء كانوا دائنین شخصیین أو دائنین ذات .1لمصالحهم

حقوق مقیدة الواردة إما على العقار الشائع المراد قسمته أو الواردة على عقارات أخرى 

.2مملوكة لشرك المدین

یجب على الشركاء إدخال الدائنین المقیّدة حقوقهم في دعوى القسمة قبل رفع الدعوى 

، وهذا دون الحاجة إلى صدور اعتراض 3كالدّائن المرتهن لحصة شائعة أو مشتر لجزء مفرز

هم ما لحقهم من ضرر القسمة غیر نافذة في حقهم في حالة إثباتمسبق من الدائنین، وتكون 

.4من هذه القسمة

ا بالنسبة للشركاء الذین لم یقیّدوا حقوقهم فلا سبیل لإدخالهم في دعوى القسمة إلا أم

علىفي حالة المعارضة، فیتم دعوتهم وتمثیلهم في الدعوى مع العلم أنهم غیر مجبرین 

سیرها ومنع أي ضرر قد ینجم عنها كیفیةالمعارضة فیتدخلون في إجراء القسمة لمراقبة

....".بشخصه"...والأصح هو ..."بشخص"ورد خطأ كلمة -1
.937حق الملكیة، المرجع السابق، ص ي،عبد الرزاق السنهور -2
.207حسن كیره، المرجع السابق، ص -3
.283عمار حیتوس، المرجع السابق، ص -4
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أن القسمة تضر بمصالحهم فیمكن لهم رفع الدعوى الغیر المباشرة مسبقا، فإذ تبین لهم 

.1لطلب القسمة القضائیة

:ویترتب على إلتزام الشركاء بإدخال الدائنین في دعوى القسمة أثرین هما

 لا یمكن للدائنین الذین أدخلهم الشركاء في دعوى القسمة الطعن فیها نظرا لما أتیح

.مصالحهملهم من فرصة من منع الإضرار ب

ین الواجب تعتبر القسمة غیر نافذة في حالة إخلال الشركاء بعدم إدخال الدائن

أو المعارضین في دعوى القسمة بغض النظر عما ترتب عنها من الأضرار إدخالهم 

.2بمصالحهم

دعوى القسمةالمحكمة المختصة بالفصل في:ثانیا

على المحكمة المختصة بنظر دعوى القسمة عند وضع  يلم ینص المشرع الجزائر 

ولغیاب أحكام القسمة لا في القانون المدني ولا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

فتنص الفقرة ة،یرجع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإدار النصوص القانونیة الخاصة ن

46، 37،38عما ورد في المواد فضلا:"من هذا القانون على أنه40الأولى من المادة

من هذا القانون في المواد العقاریة أو الأشغال المتعلقة بالعقار أو دعاوي الإیجارات بما 

فیها التجاریة المتعلقة بالعقارات، و الدعاوي المتعلقة بالأشغال العمومیة أمام المحكمة 

ائرة اختصاصها مكان التي یقع في دائرة اختصاصها العقار أو المحكمة التي یقع في د

".تنفیذ الأشغال

یؤول اختصاص الفصل في دعاوي قسمة العقار الشائع إلى محكمة وجود العقار، أما 

نصّ على المحكمة المختصة في الفصل في دعاوي القسمة وهي المشرع المصري فقد 

.3المحكمة الجزئیة

.23عادل بوحدیش، المرجع السابق، ص -1
.208-207رة، المرجع السابق ، ص ص حسن كی-2
"من التقنین المدني المصري، على أنه836تنص المادة -3 إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من یرید :

".الخروج من الشیوع أن یكلف باقي الشركاء بالحضور أمام المحكمة الجزئیة
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الفرع الثاني

.القسمة العینیة

لشركاء من طرف المحكمة المختصة العقار الشائع بین ایقصد بالقسمة العینیة توزیع 

عینا، فیحصل بذلك كلّ شریك على جزء مفرز بما یعادل  هتهذا في حالة إمكانیة قسمو 

:حصته الشائعة في العقار الشائع وتتم القسمة العینیة على ثلاث مراحل

.قسمة العقار الشائع إلى حصص: أولا    

وتعیّن ...":من التقنین المدني الجزائري على أنهافي الفترة الثانیة724المادة تنص

حكمة إن رأت وجها لذلك خبیرا وأكثر لتقویم المال الشائع وقسمته حصصا إذا كان مال

."المال یقبل القسمة عینا دون أن یلحقه نقص كبیر في قیمه

ع قسمة عینیة وذلك بإعطاء كلّ الأصل في القسمة القضائیة هو قسمة العقار الشائ

یتولى القاضي إجراء عملیة القسمة إلاّ أن من الناحیة .1شریك جزء مفرز من العقار الشائع

فیقوم بتعیین خبیر أو أكثر نظرا لدور الخبرة في مجال تقسیم ،یستحیل ذلكوالفنیةالعملیة 

المتقاسمین وإرضاء جمیع الخصوم، لمساواة بین دوره في تحقیق االعقارات بالإضافة إلى 

.للقاضيمحضةل الخبرة على توضیح واقعة مادیة وتقنیة مفتع

م العقارات الشائع وقسمته حصصا یتولى هذا الأخیر تقییللخبیربعد تعیین القاضي 

وم بتكوینها على أساس أصغر نصیب إذا كان ممكنا، ویمكن أن تكون القسمة كلیة فیقیم قیو 

شائع، أو قد تكون القسمة جزئیة، فیقسم جزء من العقار الشائع المعني بالقسمة كل العقار ال

.وترك الجزء الباقي شائعا

فیتولى ،البعض الآخرض الشركاء إلى إنهاء حالة الشیوع دونبعقد تتجه إرادة

ویمكن له اقتراح ،2نصیبالخبیر مسح الأرض وفرز حصة كل شریك على أساس أصغر

.یّن فیه أساس اقتراحهمشروع قسمة ویب

.101محمد حسن منصور، المرجع السبق، ص -1
.76عبد المجید رحابي، المرجع السابق، ص -2
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یلتزم القاضي بتوزیع الحصص عینا على الشركاء وتحدید ما یقابل قیمتها ومعالم 

مكن من تسجیلها وشهرها وتنفیذ الحكم تالتي وقعت في نصیب كل شریك، حتى یالحصة 

.القاضي بالقسمة

القاضي عند تعیینه للخبیر تحدید المهام المكلّف بها بدقة، ویأمره بتقویم  ىلبالتّالي فع

وهذا ما نصت .1أصغر نصیبعلى أساسالعقار الشائع وقسمته إلى حصص متساویة

یكون الخبیر ":من التقنین المدني الجزائري على أنه725علیه الفقرة الأولى من نص المادة 

."لو كانت القسمة جزئیةالحصص على أساس أصغر نصیب حتى و 

ثلاثة شركاء على الشیوع لعقار شائع وكانت أنصبتهم النصف، الثلث :مثال ذلك

.أساداساالسدس، فیقسم العقار الشائع 

یقوم القاضي بعد تكوین الحصص بتوزیعها على المتقاسمین كلّ بقدر حصته في 

.العقار الشائع

.الفصل في المنازعات:ثانیا

تفصل المحكمة في ":من التقنین المدني الجزائري على أنه726المادة تنص

."المنازعات وخاصة ما تعلّق منها بتكوین الحصص

یتبین لنا من نص المادة أن المحكمة تفصل في نوعین من المنازعات التي تنشأ بین 

منازعات الشركاء قبل الفصل في دعوى القسمة منها المنازعات المتعلقة بتكوین الحصص و 

أخرى لا تتعلق بتكوین الحصص، وهذا دون تحدید الجهة القضائیة التي تختص بالفصل في 

الاختصاص النوعي للفصل في هذه المنازعات إلى المحكمة هذه المنازعات، وبالتالي یؤول 

، ولهذا على 2الابتدائیة التي تفصل فیها بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي

.3المشرع المصري الذي حدّد المحكمة المختصة بالفصل في المنازعاتخلاف

.286وس، المرجع السابق، ص یتعمار ح-1
.83عبد المجید رحابي، المرجع السابق، ص -2
"من التقنین المدني المصري على أنه838تنص المادة -3 تفصل المحكمة الجزئیة في المنازعات التي تتعلق بتكوین :

الحصص، وفي كلّ المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها، فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك 

ن تعین لهم الجلسة التي یحضرون فیها وتوقف دعوى المحكمة كان علیها أن تحیل الخصوم إلى المحكمة الابتدائیة، وأ

".القسمة إلى أن یفصل نهائیا في تلك المنازعات
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:المنازعات التي تفصل فیها المحكمة نوعان

:المنازعات المتعلقة بتكوین الحصص-1

هي المنازعات المتعلقة بتقویم المعدلات كإدعاء الشركاء بعدم تساوي الحصص             

.1أو إمكانیة إجراء القسمة بدون معدل

:المنازعات التي لا تتعلق بتكوین الحصص-2

هي المنازعات التي لا تتعلّق بتكوین الحصص، إنّما تتعلق بصحة ملكیة الشریك 

كإدّعاء بعدم ملكیة أحد الشركاء نصیبه من العقار الشائع واستبعاده عن دعوى القسمة             

نصیبه من العقار الشائع واستبعاده عن دعوى أو النزاعات المتعلقة بمقدار أحد الشركاء 

القسمة أو النزاعات المتعلقة بمقدار حصة أحد الشركاء، فیدعي أنّ مقدار نصیب أحد 

الشركاء 
ଵ

ଷ
في  صرفهبدلا من النصف، أو المطالبة بإخراج أحد الشركاء من دعوى القسمة لت

بل للاستئناف ویكون موجب حكم قابحصته لأجنبي، وتفصل المحكمة في هذه المنازعات 

.2الفصل فیها وجوبي

.الحكم بإعطاء كل شریك نصبه المفرز:ثالثا

التعجیل بتحریك دعوى همةمن یبعد الفصل نهائیا في منازعات دعوى القسمة، یقوم 

القسمة من جدید بعدما أوقفتها المحكمة للفصل في منازعات دعوى القسمة، ویصدر من 

المحكمة حكم یقضي بإعطاء كل شریك نصیبه المفرز وتنتهي بذلك دعوى القسمة وتتم 

:عملیة القسمة وفق لطریقتین

القسمة بطریق الإقتراع-1

بعد قسمة العقار الشائع إلى حصص، یتم توزیعها إلى الشركاء كل بحسب حصته 

فیتم توزیع لهذه الحصص واِعتبار أن هذه الحصص التي تؤول إلى الشركاء غیر معروفة، 

شر المحكمة لك ضمانا لتحقیق فرص متساویة، فتباعة بهدف تعیین الحصص، وذبطریق القر 

تجري القسمة بطریق :"التي نصت علي أنه727حسب المادة القرعة بین الشركاء

.287عمار حیتوس، المرجع السابق، ص -1
.926-925عبد الرزاق السنهوري، حق الملكیة، المرجع السابق، ص ص-2
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الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها، وتصدر حكما بإعطاء كلّ شریك نصیبه 

."1المفرز

حصص فیكون للشریك الأوّل حصتین والشریك الثاني ثلاثة حصص 6مثال ذلك 

وترقم الحصص على هذا الأساس  6إلى  1أوراق مرقمة من 6والشریك الأول حصة 

فتوضع الأوراق في قرعة فیأخذ الشریك الأول ورقته والشریك الثاني ثلاثة أوراق والشریك 

.2التي وقعت في نصیبه عن طریق القرعةالأول ورقة، فیستحق ذلك كلّ شریك الحصة

مؤرّخ في 233109هذا الإجراء في قرار رقم على ولقد أكدت المحكمة العلیا 

تتم قسمة المال الشائع في حالة الشركاء وتعیین خیر ":في مبدأ مفاده171/07/2002

.3"من طرف المحكمة، عن طریق تكوین الحصص وإجراء القرعة

.القسمة بطریق المعدل-2

وإذا تعذّر أن یأخذ أحد الشركاء ...":في فقرتها الثانیة على أنه725تنص المادة 

."كامل نصیبه عینا، عوّض بمعدل عما نقص من نصیبه

یتضح من نص المادة أنه في حالة تعذّر قسمة العقار الشائع إلى حصص عینیة 

دل، وذلك بتعویض التقاسم عما نقص من حصته متساویة یتم اللجوء إلى القسمة بطریق المع

تتعادل الحصتان، ویسمى هذا متقاسم الذي ألت إلیه أكبر حصة حتىبمبلغ نقدي یقدمه ال

.4المبلغ بالمعدل

رط حصول كل متقاسم على حصة عینیة وهذا ما تشة بطریق المعدل یولتطبیق القسم

إذا ":في مبدأ مفاده2006أكتوبر18مؤرّخ في 331235دته المحكمة العلیا في قرار رقم أك

.5"تعذر على أحد الشركاء أخذ كامل نصیبه عینا، عوّض بعدل عما نقص من نصیبه

قضائیة، ففي حالة قسمةالعقارات الشائعة بین الدولة والخواص لقسمةأما بالنسبة 

عدم الموافقة على المحضر المصادق علیه الذي یتضمن توزیع الحصص من قبل أحد              

أو عدة شركاء، أو في حالة رفعهم لدعوى قضائیة تلتزم مصالح أملاك الدولة بالمصادقة 

.فالأصل القرعة و لیس الإقتراع727ورد خطأ مادي في نص المادة - 1

.89عبد المجید رحابي، المرجع السابق، ص -2
.323، ص 2004، 2مجلة المحكمة العلیا، العدد ، 2006أكتوبر18مؤرّخ في  331235قرار رقم  -  3
.289-288عمار حیتوس، المرجع السابق، ص ص -4
.407، ص 2006مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، -5
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على القسمة أو تعیین الشخص الذي تتوفر فیه صلاحیة إجراءها أمام الجهة القضائیة

.1المختصة نوعیا وإقلیمیا

الفرع الثالث

قسمة التصفیة

، وذلك ببیع العقار 2تتقرر قسمة التصفیة في حالة تعذّر قسمة العقار الشائع عینا

من 728لّ حسب حصته فتنص المادة العلني وقسمة ثمنه بین الشركاء كالشائع بالمزاد

عینا أو كان من شأنها إحداث نقص إذا تعذرت القسمة":التقنین المدني الجزائري على أنه

ة في قانون كبیر في قیمة المال المراد قسمته، بیع هذا المال بالمزاد بالطریقة المبنی

."حدهم إذا طلبوا هذا بالإجماعو المزایدة على الشركاء قتصر الإجراءات المدنیة، وت

تؤدي إلى تم القسمة بطریق التصفیة إذا كانت القسمة العینیة غیر ممكنة أو قد ت

إحداث نقص في قیمة العقار مثال ذلك قطعة أرضیة صغیرة مملوكة لأربعة شركاء على 

.الشیوع تؤدي قسمتها إلى فقدان قیمتها، فیتم بیعها بالمزاد العلني

ویمكن لها أن تستعین ،یعود اختصاص النظر في استحالة القسمة إلى المحكمة

العلني، وفقا للإجراءات المنصوص علیها في قانون بالخبرة، ویتم بیع العقار الشائع بالمزاد

تقرّر بحكم أو قرار إذا" :على أنهمنه786فتنص المادة و الاداریةلإجراءات المدنیةا

إمكان القسمة بغیر على الشّیوع لعدمالحق العیني العقاري المملوكقضائي بیع العقار أو

ضرر أو لتعذر القسمة عینا بیع العقار عن طریق المزاد العلني بناء على قائمة شروط 

یعدّها المحضر القضائي وتودع بأمانة ضبط المحكمة التي یوجد فیها العقار بناء على 

طلب من یهمهم التعجیل من المالكین على الشیوع التي یوجد فیها العقار بناء على طلب 

لا عن البیانات شروط البیع فضمل قائمةتتشین على الشیوع،یهمه التعجیل من المالكمن 

منهم المالكین على الشیوع وموطن كلّ أعلاه، على ذكر جمیع 783المذكورة في المادة 

صادر نسخة من الحكم أو القرار ال784ویرفق بها فضلا عن الوثائق المذكورة في المادة 

."العلنيبإجراء البیع بالمزاد 

.395باشا، المرجع السابق، ص لیلى زروقي، عمر حمدي -1
عبد الحمید الشّواربي، التعلیق الموضوعي على القانون المدني، الكتاب الثامن، الحقوق العینیة الأصلیة، دار المعارف -2

.208، ص 2002للنشر و التوزیع، الاسكندریة، 
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ي الذّكر تإ السالف.م .ق إ  786لتقنین المدني والمادة من ا728نفهم من نص المادة 

العقار قسمة تصفیة في حالة تعذّر القسمة عینا أو كان من شأنه الشائع قسمةأنه یتم إلى 

201854أن یحدث نقص في قیمة العقار وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها رقم 

قابل للقسمة ما دام ثابتا أن العقار المشترك":في مبدأ مفاده2000سبتمبر27مؤرخ في

دون أن یترتّب عنها انخفاض في قیمته فیكون تمسك الطاعن ببیع العقار بالمزاد العلني 

.1"غیر صائب

إ السالفة الذكر أنه إذا ثبت بیع العقار المملوك على .م.ا.ق 786المادة منبین لنات

ب حكم أو قرار قضائي لإستحالة قسمته عینا أو بالنظر إلى ما قد یرتبه من الشیوع بموج

أضرار فیمكن بیعه بالمزاد العلني وفقا لقائمة شروط البیع التي یقدّمها المحضر القضائي 

التي تودع بأمانة ضبط المحكمة التي یقع في دائرتها العقار الشائع وذلك بناء على طلب 

تشمل على ذكر جمیع ع العلم أنّ قائمة شروط البیع ه التعجیل ممن أحد الشركاء الذي یهم

أو من الحكم بنسخةالمالكین على الشیوع وموطن كلّ شریك بالإضافة إلى إرفاق القائمة 

ن البیع بالمزاد العلني ویتكفّل المحضر القضائي بالتبلیغ الرّسمي عن إیداع مضالقرار المت

قائمة شروط البیع إلى كلّ من الدائنین وأصحاب الحقوق العینیّة وجمیع المالكین على 

على  قائمة شروط البیع وذلك بالاعتراضالشیوع الذین یكون لهم الحق في طلب إلغاء

، و یجوز لمحافظ البیع 2إ.م/.ق 787إلى ذلك وهذا لنصّ الماد القائمة إذا دعت الضرورة 

من القانون رقم 19طبقا لنص المادةبالمزاد العلني تلقي الاعتراضات و التأشیر علیها

3.المتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزاد العلني16-05

لصادر الأذن ا البیانات التي تتضمنها قائمة شروط البیع من783لقد أوردت المادة 

ه، وحدوده، ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضیة بالبیع وتعیین العقار، موقع

ي تعیینه وإذا كان العقار بنایة وغیرها من البیانات التي تفید ف...عند الاقتضاء واسمها

.274، ص 2004الجزء الأول، المجلة القضائیة، عدد خاص، 2000سبتمبر27مؤرخ في201854رقم  قرار-1
"إ على أنه.م.ق 787تنصّ المادة -2 یقوم المحضر القضائي بالتبلیغ الرسمي عن إبداع قائمة شروط البیع إلى الدائنین :

أصحاب التأمینات العینیة وجمیع المالكین على الشیوع ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط البیع بطریق الاعتراض على 

".الاقتضاء طبقا لأحكام هذا القانونالقائمة عند 

46یتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزاد العلني،  الجریدة الرسمیة عدد  2016أوت 03مؤرخ في 07-16قانون -3

.2016أوت03الصادر    
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ساسي الشارع ورقمه وأجزاء العقارات، بالإضافة إلى تحدید شروط البیع والثّمن الأیحدد

بالإضافة إلى تجزئة العقار إلى أجزاء إذا اقتضت الضّرورة ذلك، مع ذكر الثمن الأساسي 

لكلّ جزء وبیان سندات الملكیة، وترفق هذه القائمة بالإضافة إلى هذه البیانات بمستخرج 

الضریبة العقاریة ومستخرجة من عقد الملكیة والإذن بالبیع عند الاقتضاء والشهادة العقاریة 

  .إ.م.ق 784ذا طبقا لنص المادة وه

یتولى محافظ البیع بالمزاد العلني إجراءات الإشهار اللازمة لجلب الزبائن و إعلامهم 

السابق الذكر، مع العلم أنه 07-16من القانون 17بشروط البیع هذا طبقا لنص المادة

،1الأصلایدة سواء كان شریكا أو شخص آخر هذا في یجوز لكل شخص الدخول في المز 

من التقنین المدني الجزائر سمحت أن تقتصر المزایدة على الشركاء فقط 728أنّ المادة إلا 

."وتقتصر المزایدة على الشركاء...":في حالة الاتفاق بینهم فتنص على أنه

1998مارس25مؤرّخ في 151301وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرار رقم 

إذا تعذّرت القسمة عینا أو كان من شأنها إحداث ":في مبدأ مفاده من المقرّر قانونا أنه

نقص كبیر في قیمة المال المراد قسمته، بیع هذا المال بالمزاد العلني وتقتصر المزایدة 

.2"على الشركاء وحدهم إن طلبوا هذا بالإجماع

علیه آثار القسمة كالأثر وتترتبالشركاء قسمة تصفیةرسو المزاد على أحد یعتبر

عدم إجماع الشركاء على اقتصار المزایدة علیهم فقط فرسو المزاد أما في حالةالكاشف؛

على شخص أجنبي فیعتبر قسمة بالنسبة للشركاء فیما بینهم، وعقد بیع بالنسبة للراسي علیه 

.3المزاد وتترتب علیه آثار القسمة

العلم أن إذا كان من بین الشّركاء من هو ناقص الأهلیة یتم بیع العقّار الشّائع مع

إ السّالفة الذكر، .م.ا.ق 783بالمزاد العلني حسب قائمة شروط البیع المحددة في المادة 

وتودع بأمانة ضبط المحكمة یعدّها المحضر القضائي على طلب الوصي أو الولي، وهذا 

من تقنین 181قدیم الإذن لمباشرة القسمة الإتفاقیة وأكدت المادة في حالة رفض المحكمة ت

.918عبد الرزاق السنهوري، حق الملكیة، المرجع السابق، ص -1
.28، ص 1998، 2المجلة القضائیة، العدد 1998مارس25مؤرّخ في 151301قرار رقم -2
.918عبد الرزاق السنهوري، حق الملكیة، المرجع السابق الذكر، ص -3
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على وجوب بیع أموال القاصر بالمزاد العلني، ولا یجب أن تقتصر المزایدة 1الأسرة الجزائري

من تواطئهم على إرساء المزاد على أحد الشركاء بثمن قلیل من جهة خوفاعلى الشركاء فقط

ت دخول أجانب لهذا من جهة أخرى، ونصمكن عن طریق وسعیا للوصول إلى أعلى ثمن م

.وجوب بیع أموال القاصر بالمزاد العلنيالأسرة الجزائري على تقنین89المادة 

المبحث الثاني

ن قسمة الملكیة العقاریة الشائعةالآثار المترتبة ع

ونافذة تنشئ علیها مجموعة من الآثار، سواء كانت القسمةإذا تمت القسمة صحیحة

النّهائیة أجریت باتّفاق الشركاء أو باللّجوء إلى القضاء، فتتحوّل بموجبها الملكیة العقاریة 

ة له لوكة بصفة مستقلّة لكلّ متقاسم، خالصالمملوكة لعدّة شركاء إلى عدّة ملكیات فردیة مم

شریك في إفراز نصیب كلّ للقسمة على سبیل الاستئثار والإنفراد، وتتمثّل الوظیفة الأساسیة 

یضمن كلّ متقاسم باقي حقیقا للمساواة بین المتقاسمین وت)المطلب الأول(في العقار الشائع 

).المطلب الثاني(المتقاسمین من أي تعرّض قد یقع وذلك بضمان التعرّض والاستحقاق 

المطلب الأوّل

حصة كل شریك إفراز 

تترتب على قسمة الملكیة العقاریة أثر جوهري وهو إفراز حصص الشرّكاء، فیختص 

من العقار الشائع وهو الهدف من القسمة، فتحوّل حصصهم إلى مفرزبجزءكلّ شریك 

حصص مادیة مفرزة بعدما كانت حصص رمزیة مجرّدة في العقار الشائع، والقسمة تكشف 

وهناك من یقول بالأثر )الفرع الأول(لقسمة عن نصیب كل متقاسم أي الأثر الكاشف ل

).الفرع الثاني(الرجعي للقسمة 

"....من تقنین الأسرة الجزائري على أنه181تنص المادة -1 وفي حالة وجود قاصر بین الورثة یجب أن تكون القسمة :

".عن طریق القضاء
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الفرع الأول

ر الكاشف لعملیة القسمةثالأ  

باعتبارها لا تنشئ حق جدید للمتقاسم إنما الملكیة العقاریة الشائعة أثر كاشف لقسمة 

حصته الشائعة تحوّل محل حق المتقاسم من حق مادي إلى حق معنوي أي بعدما كانت 

أو  اتفاقیةقسمة و هذا سواء قسم معنویة أصبحت مطابقة لحصة مادیة من العقار الشائع

، فتتحول ملكیة الشریك على الشیوع من ملكیة شائعة إلى ملكیة مفرزة، فیترتب 1قضائیة

علیها إختصاص كل شریك بجزء مفرز من المال الشائع یعادل الحصة التي كانت له على 

القسمة تحدد جزء معین من العقار الشائع للشریك وهذا الجزء لا یشاركه فیه أحد الشیوع، ف

عن حق مقرر له من تكشففالقسمة لا تنقل إلى المتقاسم حقا جدیدا ولكنها من الشركاء،

.2قبل

یعتبر المتقاسم مالكا للحصة ":على ما یليمن التقنین المدني الجزائري 730المادة فتنصّ 

إلیه منذ أن أصبح مالكا في الشیوع، وإن لم یكن مالكا على الإطلاق لباقيالتي آلت 

."الحصص الأخرى

متقاسم یعتبر مالكا فإن كل ه إذا قسم العقار الشائع قسمة نهائیةفهذا یعني أن

.الشیوع آلت إلیه بالقسمة منذ نشأةالتيللحصة المفرزة

القسمة للمتقاسم حقًا جدیدًا، فهي تقتصر على تغییر في بعض عناصر هذا لا تنقل

الحق في نطاقه المادي والمعنوي، وبناءًا على ذلك سوف نعالج ضمن هذا الفرع وفي 

).ثانیا(وكذا النتائج المترتبة علیه ) أولا(نقطتین نطاق تطبیق الأثر الكاشف 

.نطاق تطبیق الأثر الكاشف: أولا

تحدید مجال تطبیق الأثر الكاشف للقسمة تبیان الأشخاص الذین یقوم یقتضي 

.بالنسبة إلیهم هذا الأثر والتصرفات التي یترتب علیها والأموال التي یطبق علیها

.256مرجع السابق، ص عبد الحمید الشواربي، ال-1
.108، ص المرجع  نفسه-2
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:من حیث الأشخاص-1

فیسیري  ،شركاء على الشیوع وقت القسمةلى جمیع الیطبق الأثر الكاشف للقسمة ع

الوارث في الشیوع جمیع الورثة وكذلك على كل شخص غیر وارث انتقلت إلیه حصة على

التي ،الملكیةكل شریك في الشیوعبهلا تكمن العبرة في السند الذي اكتسب.قبل القسمة 

قد تنشأ بموجب عقد بیع ، أو عقد هبة، أو عن طریق المیراث أو غیره من السندات 

.1ت ملكیة الشریك لحصتة وقت القسمةالقانونیة، إنما العبرة بثبو 

على أحد الشركاء من رهن فإذا صدر.ة إلى الغیركما یسري الأثر الكاشف بالنسب

لأحد دائنیه فیسري الأثر الكاشف قبل القسمةالشائعمن العقارشائعة  أو جزء مفرزحصة

ائع  الشالعقار هو من الغیر ، فمثلا إذا قام أحد الشركاء برهن المرتهن الذي الدائن في حق 

الرهن على شریك آخر وقع هذا منه، فلا یجوز للدائن المرتهن أن یحتج بكله أو  جزء

،إنما ینتقل الرهن إلى الحصة التي 2القسمة دأو جزءًا منه في نصیبه عنالعقار المرهون

ار أن العقار المرهون لا ینتقل إلى المتقاسم باعتبوقعت في نصیب الراهن عند القسمة ،

.للقسمةالذي  وقع في نصیبه مثقل برهن وهذا بفضل الأثر الكاشف

:من حیث التصرفات-2

یترتب على القسمة الأثر الكاشف، و لتطبیق هذا الأثر على بعض التصرفات لابد 

من تحدید إذا كانت هذه التصرفات من قبیل القسمة، أي التصرفات التي تؤدي إلى 

مل ذلك كل العقار الشائع أو ، سواء شاختصاص الشریك بجزء مفرز كان شائعا قبل القسمة

.3نسبة إلى جمیع الشركاء أو إلى بعضهم، وسواء تم ذلك التصرف بالجزء منه

آخر یترتب علیه الأثر الكاشف فیعتبر كما أن بیع الشریك حصة شائعة إلى شریك 

للقسمة  و یصبح الشریك المشتري مالكا للحصة المبیعة مقابل دلاً امعالبیع في هذه الحالة 

الشریك المشتري و لا یعتبر،حصول الشریك البائع على ثمن الحصة وكأنه یتقاضى معدلا

أما الهبة مالكا للحصة المبیعة من وقت البیع إنما یعتبر مالكا لها من وقت نشأة الشیوع ،

.963المرجع السابق، ص حق اللكیة، عبد الرزاق السنهوري، -1
.963، ص المرجع نفسه-2
.155عبد المجید رحابي، المرجع السابق، ص -3
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، ومن ثم ضة و لیست من عقود التبرعالمعاو عقود  سمة من فلا تعتبر معادلة للقسمة لأن الق

.1تكون الهبة ناقلة ولیست كاشفة

:من حیث الأموال-3

هذا  یشترط أن یكون لكن ،فة الأموال بما فیها العقاراتالأثر الكاشف على كاینطبق

الأثر تطبیقخرج عن نطاقأفرزته القسمة، و یشائعا كان. العقار موجودًا قبل القسمة

:ما یليالكاشف 

:معدل القسمة.أ

القاسمیستعینفي حالة تعذر قسمة الملكیة العقاریة الشائعة إلى حصص متساویة،

،أقل من حصتهصاحب النصیب الأكبر بتعویض من حصل على بالمعدل، حیث یلتزم

مثال ذلك شریكان على الشیوع لقطعة أرضیة صغیرة ومسكن، فیلتزم المتقاسم الذي وقع في 

نصیبه المسكن بتعویض الشریك الذي وقع في نصیبه القطعة الأرضیة عما نقص من 

و یطبق طبق الأثر الكاسف على معدل القسمة، لا ینبالتالي نصیبه عن طریق المعدل،

.2الأثر الكاشف على المسكن و القطعة الأرضیة فقط

فیكون المتقاسم ،فإذا كان هذا المعدل عقار معین كانت القسمة ناقلة له ولا كاشفة

خلفا للمتقاسم الذي نقل له الملكیة، الذي عوض عما نقص من نصیبه عن طریق المعدل

وإذا مع العلم أن ملكیة العقار المعدل لا تنتقل إلا بعد إتمام إجراءات التسجیل و الشهر، 

.موجب القسمة بأثر ناقل لا كاشفبدیا قام الإتزام في ذمة المدینمبلغا نقالمعدل  كان 

ه فلا ینطبق الأثر القسمة حقوق للمتقاسمین، كحق الانتفاع أو إجاز إذا أنشأت 

أو إذا ثبت حق إرتفاق  على عقار وقع في نصیب متقاسم آخر الكاشف على تلك الحقوق، 

.3غیره لفائدة العقار الذي وقع في نصیبه

:الحقوق الشخصیة. ب

یخرج من نطاق تطبیق الأثر الكاشف الحقوق الشخصیة التي تشمل علیها التركة 

.الشخصي ینقسم على الورثة، بمجرد وفاة المورث، فالحق والتي لا یرد علیها الشیوع

.161المرجع نفسه، ص-1
.962عبد الرزاق السنهوري، حق الملكیة، المرجع السابق، ص-2
.162عبد المجید رحابي، المرجع السابق، ص-3
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علیه أحكام لیة هذه الحقوق للإنقسام بل تسريأحكام الشیوع عند عدم قابلا تسري

دائن وهذا راجع الورثة أصحاب حقوق شخصیة من یوم وفاة الیعتبرعدم القابلیة للتجزئة،و 

الدین،  كل بحسب بحیث یصبح كل وارث منهم دائن بجزء من لشخصيالقسمة الحق 

.1في هذه الحالةبق الأثر الكاشفو لا یطحصته، 

.النتائج المترتبة على الأثر الكاشف:ثانیا

على الأثر الكاشف عدة نتائج سواء على مستوى القواعد الخاصة بالقسمة یترتب

.باعتبارها تصرف كاشفا، أو على مستوى القواعد المترتبة على نفي الوصف الناقل للقسمة

.النتائج على مستوى القواعد الخاصة بالقسمة كتصرف كاشف-1

:تائجعدة نأثر كاشف یترتب على القسمة باعتبارها

حكم التصرفات التي أبرمها الشریك أو الشّركاء على جزء مفرز من العقار . أ

:الشائع الذي وقع بعد القسمة في نصیب شریكِ آخر

في قترة العقار الشائع ىعل أو الشركاءأحد الشركاءأبرمهاتسقط التصرفات التي 

الجزء ، فلا تعتبر هذه التصرفات نافذة في حق الشریك الذي وقع في نصیبه الشیوع

، فتنتقل ملكیة الجزء الذي وقع في نصیب أحد 2القسمة دالمتصرف فیه من العقار الشائع عن

فتسقط الحقوق العینیة التبعیة التي یبرمها ، المتقاسمین خالیة من تصرفات باقي الشركاء

إلا أن  ،3الحقوق العینیة الأصلیة كحق الإنتفاعوقت الشیوع كما تسقطالشركاءباقي 

ت التي یبرمها الشركاء مجتمعین تكون نافذة مهما كانت نتیجة القسمة و هذا طبقا التصرفا

النصیب فالأثر الكاشف للقسمة یكشف عن، من التقنین المدني الجزائري890لنص المادة

المفرز للشریك ولكي یحصل كل شریك متقاسم على نصیبه یجب أن یكون خالیا من أي 

  .كاءتصرفات صادرة عن غیره من الشر 

.162ص  عبد المجید رحابي، المرجع السابق،-1
.164، ص نفسهالمرجع -2

.965، المرجع السابق، حق الملكیةعبد الرزاق السنھوري،_ 3
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:تسجیل القسمة وشهرها .ب

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام75/74من الأمر رقم 15تنص المادة 

كل حق الملكیة، وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا ":وتأسیس السجل العقاري على أنه

وجود له بالنسبة للغیر، إلا من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة، غیر 

".ه من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیةلكیة عن طریق الوفاة یسري مفعولأن نقل الم

إذا ف ،1على العقارالواردة  فهم من نص هذه المادة أنه یجب شهر جمیع التصرفات ن

باعتبارها تصرفا كاشفا تكون حجة على المتقاسمین دون حاجة ف وردت القسمة على عقار،

ویسري هذا الحكم ها و شهرها،تسجیلتكون حجة على الغیر إلا بإلى تسجیل، ولكنها لا

.2نواع القسمة سواء كانت إتفاقیة أوقضائیةكل أعلى 

.نفي الوصف الناقل للقسمةتمستوى القواعد التيالمترتبة علىالنتائج-2

:عدم إعتبار القسمة سببا صحیحا في التقادم القصیر.أ

فطبقا لنص ا صحیحا للتملك بالتقادم القصیرسندً عقد القسمة أن یكون لا یصلح 

قل الملكیة أو حق عیني إلى ج فالسند الصحیح تصرف من شأنه أن ین.م.ق 828المادة 

باعتباره خلفا خاصا للمتصرف، فإذا تبین أن العقار الذي اقتسمه الشركاء لم یكن الحائز

رز الذي وقع في نصیبه مدة مملوكا لهم فلا یجوز للمتقاسم الذي حاز بحسن نیة لجزء مف

3عشرة سنوات أن یستند إلى القسمة باعتبارها سندًا صحیحًا تخوله التملك بالتقادم القصیر

غیر أنه یمكن أن یستند إلى البیع الذي بموجبه اشتروا العقار بینهم على الشیوع، والبیع هنا 

سند صحیح ناقل للملكیة، فالشریك هنا یمتلك العقار بالتقادم القصیر بفضل البیع ولا بفضل 

.4القسمة

:عدم استرداد العقار المقسوم المتنازع فیه.ب

لذي وقع في نصیب أحد المتقاسمین عند القسمة إذا كان لایجوز استرداد العقار المفرز ا

من التقنین المدني 400فیه وهذا على خلاف عقد البیع قتنص المادة العقار متنازع

.165، صعبد المجید رحابي، المرجع السابق-1
.303، المرجع السابق، صمحمد حسین منصور-2
.304، صنفسهالمرجع -3
.966المرجع السابق، صحق الملكیة، عبد الرزاق السنهوري، -4
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فللمتنازل ضده أن یتخلص من إذا تنازل شخص عن حق متنازع فیه":الجزائري على أنه

".....هذا الشخص برد ثمن البیع الحقیقي و المصاریف الواجبة

لك كأن یتنازل صاحب هذه المادة على التصرفات الناقلة للحق المتنازع فیه و ذیطبق نص 

لا  بمقابل  و هذا منعا للمضاربة، بالتاليفیه بهذا الحق إلى شخص آخرالحق المتنازع

من 401و هذا طبقا لنص المادة1حكم على القسمة باعتبارها كاشفة عن الحق یطبق هذا ال

في الأحوال 400لا تسري أحكام المادة «:التقنین المدني الجزائري التي تنص على أنه

إذا كان الحق المتنازع فیه مشاعا بین ورثة أو شركاء و باع أحدهم بصیبه :.......التالیة

»....للآخر

الفرع الثاني

الأثر الرجعي للقسمة

وقع  ل الجزء المفرز الذيفینتقأثر رجعيیترتب على قسمة الملكیة العقاریة الشائعة

في نصیب أحد المتقاسمین خالیا من أثار التصرفات المبرمة من باقي الشركاء في فترة 

.الشیوع، فیعتبر مالكا له منذ بدایة الشیوع 

ثم إلى موقف ) أولا(الأثر الرجعي للقسمة المقصود بذا الفرع إلى ه تطرق فيیتم ال

.المشرع الجزائري من الأثر الرجعي للقسمة

المقصود بالأثر الرجعي:أوّلا

لیس بهینصللجزء الذي وقع في المالك الوحیدیراد بالأثر الرجعي أنّ المتقاسم یعتبر 

، ویهدف الأثر الرجعي إلى حمایة الشریك من 2ولكن منذ نشأة الشیوعالقسمةمن وقت

التصرفات الصادرة من بقیة الشركاء في حصصهم قبل القسمة، ومقتضى الأثر الرجعي هو 

.171المرجع السابق، صعبد المجید رحابي، - 1

2 - « …..Chaque copartageant est censé avoir été le seul propriétaire du bien depuis le début de

l’indivision. » voirBrigitte HESS-FALLON, Anne Marie SIMON,OP.CIT ,P160.
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انتقال الجزء المفرز إلى المقاسم الذي وقع في نصیه خالصا من آثار التصرفات المبرمة من 

.1طرف الشركاء في فترة الشیوع

فیمكن أن یتفق الشركاء فیما بینهم على ،من النظام العاممبدأ الأثر الرجعيلا یعتبر 

استبعادهم وأكثر ما یدل على ذلك الحكم المتعلق بالرهن الرسمي الذي یقضي بنفاذ الرهن 

بغض النظر على نتیجة القسمة وما یترتب جمیع الشركاء على العقار الشائع، الصادر من

.2على بیعه لعدم إمكان قسمته

ما یحقق ب على الأثر الرجعي للقسمة إلاّ لا یؤخذ بالنتائج التي تترتمع العلم أنّه

الغرض المقصود من تقریر لهذا الأثر ووضع حد للنتائج التي قد یرتبها الأثر الرجعي والتي 

رجعي للقسمة في حصول ا وبالتالي یقتصر إعمال الأثر التدعو إلیهلا یوجد أي عملیة 

المتقاسم على الجزء الذي آل إلیه خالي من أیة حقوق أو تكالیف عینة رتبها الشركاء 

في الحالات الأخرى التي لا تتعلق بحمایة المقاسم من ویستبعدالآخرین قبل القسمة، 

.3التصرفات النافذة التي یبرمها باقي الشركاء قبل القسمة

لقسمة كونها لا تحتاج تبعد فیها تطبیق الأثر الرّجعي لنذكر بعض المسائل التي یس

:هذا الأثر علیهاإلى إعمال 

 یكون تقدیر قیمة العقار الشائع بقیمته وقت القسمة في حین مقتضى الأثر الرّجعي

.یكون بتقدیر قیمته وقت بدئ الشیوع

 فیجب ویختلف عن القانون القدیم ر قانون جدید ینظّم أحكام الشیوعفي حالة صدو

ون تطبیق الجدید على القسمة، في حین مقتضى الأثر الرجعي یكون بتطبیق القان

.الشیوعالساري المفعول وقت بدء

الشركاء كل بحسب تكون الثمار التي ینتجها العقار الشائع وقت الشیوع من حق كل

هذه الحصة إلى أحد المتقاسمین، فلا یمكنه التمسك بالأثر حصته، وإذا آلت 

.183، المرجع السابق، صمحمد حسین منصور-1
.173عبد المجید رحابي، المرجع السابق، ص-2
.173، صالمرجع نفسه-3
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به منذ بدء الشیوع، فلا ینفرد یبة بثمار الحصة المفرزة التي وقعت من نصللمطال

.1باستغلال ثمار هذه الحصة وحده إلاّ من وقت القسمة

.موقف المشرع الجزائري من رجعیة القسمة:ثانیا

یعتبر المتقاسم مالكا ":من التقنین المدني الجزائري على أنه730تنص المادة 

آلت إلیه منذ أن أصبح مالك في الشّیوع، وأنّه لم یكن مالكا على الإطلاق للحصص التي 

."لباقي الحصص الأخرى

المشرع الجزائري كرّس الأثر الرّجعي للقسمة وأغفل أنّ من خلال هذه المادة یتضح 

فهم أنّ المشرع استبعد فكرة الأثر لكن بالرجوع إلى النصوص الأخرى نالأثر الكاشف لها،

التي تنص  2فقرة  714نصّ المادة :منها رهذا توضّحه العدید من النّصوص نذكو  الرّجعي

إذا كان التّصرف منصبًا على جزء مفرز من المال الشائع ولم یقع لهذا الجزء ":على أنه

عند القسمة في نصیب المتصرّف، انتقل حق المتصرّف إلیه من وقت التّصرف إلى الجزء 

التصرف إذا كان ق في إبطالف بطریق القسمة، وللمتصرف إلیه الحالذي آل إلى المتصرّ 

."یجهل أنّ المتصرف لا یملك العین المتصرف فیها مفرزة

وذلك بإبقائه على یظهر من نص المادة أن المشرع استبعد فكرة الأثر الرجعي للقسمة 

غیره شریك آخرالشركاء على الجزء الذي آل إلى رف الصادر من أحدصحة التص

المتصرف بعد القسمة وذلك بتطبیق فكرة الحلول العیني باستبدال الجزء المتصف فیه بالجزء 

.2الذي آل إلى المتصرف بعد القسمة

من 890المادة  في حینما نصّ د المشرع بالأثر الرّجعي للقسمة صراحة كذلك لا یعت

ة تعلى إبقاء الرّهن الصادر من أحد الشركاء صحیحا وبنفس مرتب3التقنین المدني الجزائري

قل الرهن إلى الجزء توقع الجزء المرهون في نصب شریك آخر غیر الشریك الراهن فینوإذا 

.4المرهونهن، وذلك بما یعادل قیمة العقار الواقع في نصیب الرا

.173-172نفسه ، ص ص المرجع-1
 .174 ص عبد المجید رحابي،المرجع السابق،-2
"من التقنین المدني الجزائري على أنه890تنص المادة -3 إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءا :

مفرزا من لهذا العقار، قم وقع في نصیبه عن القسمة أعیان غیر التي رهنها انتقل الرهن بمرتبته إلى الأعیان المخصصة له 

".في الأصلبقدر ما یعادل قیمة العقار الذي كان مرهونا
.224، المرجع السابق، صحسن كیرة-4
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لرّجعي للقسمة، فتنص في فقرتها الأولى عدم الأخذ بالأثر ا890لذلك تؤكّد المادة 

ة التي ن الصادر من جمیع الملاكین لعقار شائع أیا كانت النتیجیبقى نفاذا الره":على أنه

."ا بعد أو على بیعه لعدم إمكان قسمتهتترتب على قسمة العقار فیم

لقد أبقى المشرع الرهن الصادر من جمیع الشركاء على الشیوع نافذا بغضّ النظر 

عن نتیجة القسمة، أو لبیعه في حالة تعذّر قسمته فإذا وقع العقار المرهون في نصیب أحد 

ن الرّهن الصادر من فلا یكو طبق الأثر الرجعيأو حالة رسو المزاد علیه، ولو الشركاء 

وغیرها من المواد القانونیة التي .إلاّ في حدود نصیبهمیحاحص ارالمنصب على عقالشركاء 

.تؤكد استبعاد الأثر الرجعي للقسمة

بالنصوص القانونیة الأخرى المستبعدة للأثر 730فیتضح من مقارنة نص المادة 

.الرجعي أنّ موقف المشرع الجزائري غیر واضح

المطلب الثاني

  .ةضمان التعرّض والاستحقاق في القسم

فإذا وقع  ،الشائعة ضمان التّعرض والاستحقاقیترتّب على قسمة الملكیة العقاریة 

وجب تعرض أو استحقاق على جزء مفرز وقع في نصیب أحد  المتقاسمین بعد القسمة

و نطبق على أحكام الضمان في القسمة ،بین الشركاء المتقاسمینتحقیقا للمساواة الضمان 

ما لم یرد فیه نص، و ما لم تتعارض أحكامه مع الأحكام التي تطبق على عقد البیع

كي حا)الفرع الأوّل(هذا الضّمان توفّر الشروط التي تحقّقلقیام الضمان لابد من و  .القسمة

).الفرع الثاني(ه القانونیةآثار یرتّب 

الفرع الأول

.تحقق الضمانشروط

یضمن المتقاسمون ":من التقنین المدني الجزائري على أنه731تنص المّادة 

بعضهم لبعض ما قد یقع من تعرّض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة، ویكون كلّ 

حقه على أن تكون یعوض المتقاسم المتعرض له أو المنتزعمنهم ملزما بنسبة حصته أن 

قیمته وقت القسمة، فإذا كان أحد المتقاسمین معسرا وزّع القدر العبرة في تقدیر الشيء ب

.سرینعالذي یلزمه على مستحق الضّمان وجمیع المتقاسمین غیر الم
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ا كان هناك اتّفاق صریح یقضي بالإعفاء منه في غیر أنّه لا محل للضمان إذ

راجعا إلى خطأ الحالة الخاصّة التي نشأ عنها، ویمتنع الضّمان أیضا إذا كان الاستحقاق 

."المتقاسم نفسه

  :وهي من الشروط ةنستخلص من نص المادة أنه لقیام الضمان لابد من توفر مجموع

وقوع تعرّض أو استحقاق: أولا

التعرض الصادر من أجنبي. أ

یشترط لتحقق الضمان أن یقع التعرّض والاستحقاق فعلا، فلا یكفي فیه مجرّد احتمال                  

أو التهدید بوقوعه، مع العلم أنّ المشرع لم ینص على ضمان المتقاسمین العیوب الخفیة 

المترتبة عن قسمة الملكیة العقاریة الشائعة على خلاف عقد البیع أین یلتزم فیه البائع 

:المتقاسمون العیوب الخفیة لسببینبضمان العیوب الخفیة، فلا یضمن 

یجب أن تدخل في القسمة بعیبمشوبةالأول إذا كانت الملكیة العقاریة الشائعة 

ووقوعها في نصیب أحد المتقاسمین، أمّا السّبب الثاني هو أنه في حالة قسمة الملكیة 

العقاریة الشائعة قسمة اتّفاقیة یمكن مواجهة هذه العیوب الخفیة بنقض هذه القسمة للغبن إذا 

.1ما زاد الغبن على الخمس

، ویقصد بالتعرّض إدّعاء شخص لا یضمن المتقاسمون إلاّ التعرّض والاستحقاق

بملكیة العقار الذي وقع في نصیب أحد المتقاسمین أو بإدعاء حق عیني آخر علیها فیضمن 

بذلك المتقاسمون رد التعرض الذي وقع على العقار الواقع في نصیب أحد الشركاء، وفي 

تقاسمین فینشأ الم يیرجع المتقاسم إلى باقالاعتراض وثبوت الحق لمن یدّعیه حالة عدم ردّ 

.2بذلك ضمان الاستحقاق

یضمن المتقاسمون التعرض القانوني الصادر من الغیر دون التعرض المادي 

العقار الشائع الذي وقع في نصیب أحد المتقاسمین من غیر حق، ففي هذه كاغتصاب

الحالة لا یضمن المتقاسمون هذا التعّرض كونه تعرّض مادي ولیس قانوني فیخضع المتقاسم 

لهذا التعرض دون تدخل باقي المتقاسمین، أما التعرض القانوني كأن یدّعي شخص بملكیة 

ق انتفاع أو حق أحد المقاسمین كحیبعقار أو حق عیني على العقار الذي وقع في نص

.973المرجع السابق، صحق الملكیة،عبد الرزاق السنهوري،-1
.39، المرجع السابق، صعادل بوحدّیش-2
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م المقاسم بالارتفاق الذي یثقل العقار الذي وقع في نصیبه             ارتفاق غیر ظاهر لأنه إذا عل

، ویشترط أن یقع هذا التعرض فعلا من 1ر إلیه في القسمة لا یترتب علیه ضمانأو المشا

.الغیر إما برفع دعوى قضائیة أو بدون رفع دعوى أمام القضاء

التعرض الصادر من احد المتقاسمین. ب

بالإضافة إلى التعرّض الصادر من الغیر قد یصدر التعرّض من أحد المتقاسمین 

على  731وهو ما یسمى بالتعرض الشخصي، ولم ینصّ المشرع الجزائري في نص المادة 

ناع المتقاسم امتك القواعد العامة التي تقضي بوجوبضمان التعرّض الشخصي وتطبق بذل

.2في العقار الذي وقع في نصیبه بعد القسمةلمتقاسم الآخر من التعرّض المادي ل

رات سبب قانوني فإذا كان من بین العقاأمّا إذا كان تعرّض المتقاسم مستندا إلى

المملوكة على الشیوع عقّار مملوك ملكیة خاصّة لأحد المتقاسمین ولا یدخل ضمن العقارات 

غیر مالكه، فیمكن لهذا نصیب متقاسم آخر ووقعت عند القسمة في المملوكة على الشّیوع 

.الأخیر استرداد العقار من المتقاسم الذي وقع في نصیبه

.وقوع تعرّض أو اِستحقاق لسبب سابق على القسمة:ثانیا

یشترط أن یكون التعرض أو الاستحقاق سابق على عملیة القسمة لقیام الضّمان 

المتقاسمون بعضهم یضمن ":من التقنین المدني الجزائري على أنه731فتنص المادة 

."...لبعض ما قد یقع من تعرّض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة

فلا یضمن المتقاسمون إلاّ التعرض أو الاستحقاق السابق للقسمة، فیكون حق 

بالحق الذي یدّعیه المعترض إلى المتقاسم المعترض ثابت قبل القسمة فینتقل العقار مثقل 

.تعرض والاستحقاقضمان الذه الحالة یتحقق ففي ه ،3ةالذي وقع في نصیبه بعد القسم

أحد المتقاسمین بالتقادم بعد ذلك اكتساب الغیر العقار الذي وقع نصیبمثال

قسمة، فلا یمكن الرّجوع على بقیة المتقاسمین بالضّمان باعتبار أنّ التعرض والاستحقاق لم ال

ملكیتها ومدّة إستأثر بة لمالكها الذيمفرز یة شائعة وإنما باعتباره ملكیة یقع على العقار كملك

.235، المرجع السابق، صمصطفى الجمال-1
.184عبد المجید رحابي، المرجع السابق، ص-2
.169السابق، ص زهدي یكن، المرجع-3
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13، فإذا حازها الحائز لمدة 1متقاسم قطع مدة التقادملل بعد القسمة والتقادم لم تكتمل إلاّ 

ه مدة سنتین لقطع التقادم أما إذا ثمّ عند القسمة وقعت في نصیب أحد المتقاسمین فلدیسنة

یتحقق الضمان، أمّا في حالة ما إذا لم تبقى  العقار بالتقادم قبل القسمة، فهنتملك الغیر ا

المدة الكافیة لمباشرة المتقاسم الذي وقع في نصیه هذا العقار إجراءات وقف التقادم بعد 

سنة ولم یتبقى من هذه المدة إلاّ الشهر لإتمام هذه المدة 15القسمة، فإذا حازه الحائر لمدة 

.2ك ضمان التعرّض والاستحقاقفیعتبر حق الحائز ثاب قبل القسمة فیتحقق بذل

.وجود اتّفاق صریح یعفى من الضّمان:ثالثا

أ قاسمین في الحالة الخاصة التي تنشالضمان عدم وجود اتّفاق بین المتیشترط لقیام 

تقنین مدني 731عنها یعفى من الضّمان وهذا ما نصّت علیه الفقرة الثانیة من نص المادة 

غیر أنه لا محل لضمان إذا كان هناك اتّفاق صریح یقضي ":جزائري التي تنص على أنه

."بالإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها

ت فیه تنفهم من نص المادة أنه یشترط أن یكون الاتفاق بین المتقاسمین صریح، وثب

أو ضمنیا  اء عفلبیع الذي یمكن أن یكون فیه الإأسباب الاستحقاق، وهذا على خلاف عقد ا

.3ا دون تحدید أسباب الضمانعام

یجوز ":تقنین مدني جزائري التي تنص على أنه377بالإضافة إلى نص المادة 

للمتعاقدین بمقتضى اتفاق خاص أن یزید في ضمان نزع الید، أو ینقص منه أو یسقطاه 

ویفترض في حق الارتفاق أنّ البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهر أو 

البائع قد أعلم به المشتري ویكون باطلا كلّ شرط یسقط الضمان أو ینقصه إذا تعمد كان 

."البائع إخفاء حق الغیر

السالفتي الذكر أنّ أحكام الضمان لیست من  377و 731نفهم من نص المادتین 

النظام العام، فیمكن أن یتّفق المتقاسمون على مخالفتها وذلك بالاتفاق على الإعفاء         

.أو الإنقاص من الضمان أو الزیادة منه

.234حسین كیرة، المرجع السابق، ص -1
.976عبد الرزاق السنهوري، حق الملكیة، المرجع السابق، ص-2
.237مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص-3
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بالنّسبة لإتفاق المتقاسمین على زیادة الضمان وذلك بضمان نزع ملكیة العقاریة بعد 

.القسمة

الضمان وذلك بإتفاق المتقاسمین عدم ضمان حقّ الارتفاق  صاأما الاتفاق على انق

لوارد على العقار، فیجب أن یكون حق الارتفاق ا اءلك بشرط أن لا یتعمد المتقاسمون إخفوذ

.هذا الحق ظاهرا ویعلم المتقاسم به

أما بالنسبة للإعفاء من الضمان، فیجب أن یكون اتفاق صریح بالإضافة إلى ذكر 

سبب الاستحقاق الذي أعفى من الضمان مثلا الإعفاء من الضّمان بسبب التقادم إلاّ أنّه إذا 

م فلا یعفي من الضمان في هذه الحالة، وذلك تحقیقا تحقّق الاستحاق بسبب آخر غیر التقاد

.1للمساواة بین المتعاقدین

.عدم رجوع الاستحقاق إلى خطأ المتقاسم:رابعا

لقیام الضمان بالإضافة إلى الشروط السّابقة عدم تحقق الاستحقاق بسبب یشترط

من التقنین المدني الجزائري 731خطأ المتقاسم، وهذا طبقا للفقرة الأخیرة من نصّ المادة 

نع الضّمان أیضا إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ تویم...."التي تنص على أنه 

."المتقاسم نفسه

الاستحقاق بسبب خطأ المتقاسم، فیتحمل نتیجة هذا الخطأ وحده مثال ذلك فإذا تحقق 

عدم إخطار بقیة المتقاسمین بدعوى الاستحقاق الذین یمكنهم دفع الدعوى لحیازتهم وثائق   

نیته، أو عدم تمسكه بالتقادم قبل المتعرّض رغم إمكا.2أو سندات تردّ إدعاءات المتعرض

م حقّه بالرجوع على بقیة المتقاسمین، وهذا بالقیاس مع عقد البیع سففي هذه الحالة یفقد المتقا

فإذا لم یخبر المشتري البائع بدعوى ":على أنه يتقنین مدني جزائر 372فتنص المادة 

الاستحقاق في الوقت المناسب وصدر علیه حكم حاز قوة الشيء المقضي فیه، فإنّه یفقد 

التدخل في الدعوى كان یؤدي إلى رفض دعوى حق الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن 

."الاستحقاق

.275أنور طلبة، المرجع السابق، ص -1
.179یكن زهدي، المرجع السابق، ص -2
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الفرع الثاني

.الآثار المترتبة عن تحقق الضّمان

الصادر من الغیر للمتقاسم ، وجب على هذا الأخیرتعرضال تحققت شروط إذا

یرجع المتقاسم بالتعویض على بقیة ، وإخطار المتقاسمین الآخرین لكي یتدخلوا في الدعوى

:المتقاسمین إذا استحق العقار الذي وقع في نصیبه في الحالات التالیة

تدخل المتقاسمین في دعوى الاستحقاق في حالة إخطارهم من المتقاسم لكن فشلوا في -

.دفع دعوى المتعرض

عد تدخل المتقاسمین في دعوى الاستحقاق رغم إخطارهم وحكم الاستحقاق -

.الجسیمات تدلیس المتقاسم الدائن أو خطأهللمتعرضین وفشل المتقاسمین في إثب

عدم تدخل المتقاسمین في دعوى الاستحقاق بالّرغم من إخطارهم، واعتراف المتقاسم -

بالضمان بحق المتعرض أو تصالح معه، ولم یتمكّن بذلك المتقاسمون من إثبات أنّ 

.المتعرض لم یكن على حق في دعواه

م اخطار المتقاسم بقیة المتقاسمین وعدم إثبات المتقاسمین أن تدخلهم في الدعوى عد-

.سیؤدي إلى رفضها وإثبات أن الغیر المعترف لم یكن على حق في دعواه

دون رفع دعوى منع التعرض وعدم إثبات المتقاسمین أن یم المتقاسم بحقهسلت-

.1عرّض لم یكن على حق في دعواهتالم

بقیة المتقاسمین بالضمان، فإن المتقاسم یجوزلإلتزام إحدى هذه الحالات رت إذا توف

:میز بین ثلاثة حالاتله الرجوع إلى بقیة المتقاسمین ن

الاستحاق الكلي: أولا

ل المشرع الجزائري في أحكام الاستحقاق في القسمة ونرجع بذلك إلى القواعد لم یفص

.على القسمة عن طریق القیاسالعامة الواردة على عقد البیع ونطبقها

نقصد بالاستحقاق الكلّي نزع العقار الذي وقع في نصیب أحد المتقاسمین من المعترض 

،فإذا وقع ادها من ید المتقاسم در وذلك إما بإثبات ملكیته أو باست،2الذي ثب حقه على العقار

.981 - 980ص  المرجع السابق، صحق الملكیة، عبد الرزاق السنهوري، -1
، دیوان المطبوعات، الجامعیة، 4، ط4خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، عقد البیع، ج-2

.160، ص 2005الجزائر، 



الملكية العقارية الشّائعة  للخروج من قسمةال خصوصية:                            الفصل الثاني

96

لكن یرجع على بقیةیع فلا یتم نقض القسمة للغبن ولا فسخ القسمة، الاستحقاق الكلي للمب

المشرع على ، ونص1كما یرجع المشتري على البائع في عقد البیعالمتقاسمین بالتعویض 

.من التقنین المدني الجزائري375هذه الحالات في نص المادة 

:قیمة العقار المستحق وقت القسمة.1

العقار المستحق وقت القسمة على خلاف یرجع المتقاسم على بقیة المتقاسمین بقیمة 

عقد البیع الذي یكون فیه التعویض على أساس قیمة المبیع وقت نزع الید أي وقت 

:الجزائري على أنهمن التقنین المدني 731الاستحقاق وهذا ما نصت علیه المادة 

ویكون كلّ منهم ملزما بنسبة حصته أن یعوّض المتقاسم المتعرض له أو ..."

نتزع حقّه، على أن تكون العبرة في تقدیر الشيء بقیمته وقت القسمة فإذا كان احد الم

المتقاسمین معسرا وزّع القدر الذي یلزمه عل مستحق الضّمان وجمیع المتقاسمین غیر 

."...المعسرین

بینللمساواة اهذا الاختلاف الذي أورده المشرع بین القسمة وعقد البیع هو ضمان

عوّض على أساس قیمة العقار وقت القسمة ولیس وقت نزع الید للاستحقاق المتقاسمین، فی

.ون حصته متساویة مع باقي الشركاءفلا یعرّض نفسه لا للرّبح ولا للخسارة، وتك

كلّ أربعة طوابق فتحصّل 4فرضا أنّ هناك أربعة شركاء على الشّیوع لمسكن 

الطابق الأوّل الذي من الغیر علىقوع تعرّضعند القسمة، ففي حالة و طابقمتقاسم على 

یلتزم البقیة بدفع قیمة المسكن المستحق من المتعرض، وفي في نصیب أحد المتقاسمین وقع 

حالة إعسار أحد المتقاسمین بتحمّل باقي المتقاسمین والمتقاسم المستحق الضّمان نصیب 

.2حقق المساواة بینهمتالمتقاسم المعسر حتى ت

:ملحقات قیمة العقار.2

للمتقاسم الرّجوع على بقیة المتقاسمین بالتّعویض بالإضافة إلى قیمة العین وملحقاتها 

ت الكمالیة، إذا كان وثمارها والمصروفات النافعة التي أنفقها على العقار والمصروفا

.981، حق الملكیة، المرجع السابق، ص رزاق السنهوريعبد ال-1
.317السابق، صوس، المرجع تعمار حی-2
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، ومصاریف دعوى الضّمان ودعوى الاستحقاق ویستثنى من هذه 1يء النّیةالمتقاسمین س

قاسمین بدعوى الاستحقاق ویتحمّل للمتقاسم توقّیها لو أخطر بقیّة المتالمصاریف التي یمكن 

قاضى تهذا بالقیاس على عقد البیع، فیلوحده لأنه أنفقها نتیجة لخطأه و هذه المصاریف 

المتقاسم المستحق الضمان من بقیة المتقاسمین ما لحقه من خسارة بسبب الاستحقاق دون 

لاف عقد البیع أین یرجع المشتري على البائع على التعویض على ما فاته من كسب على خ

.2تعویضه عن ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة

.الاستحقاق الجزئي:ثانیا

في حالة استحقاق العقار استحقاقا جزئیا فللمتقاسم الرجوع على بقیة المتقاسمین 

بالتعویض عما لحقه من خسارة دون التعویض عن ما فاته من كسب ویطبق في هذه الحالة 

ما یطبق على الاستحقاق الكلي، من ناحیة تقدیر قیمة العقار الذي تقدر قیمة وقت القسمة 

تقاسمین توزّع النسبة التي تلزمه على مستحق الضّمان وجمیع وفي حالة اعسار أحد الم

.3المتقاسمین الغیر المعسرین

.التقاسم للمتعرضما أداه رد: ثالثا

عندما یتجنب المشتري نزع ":من التقنین المدني الجزائري على أنه374تنص المادة 

ء شيء آخر، فعلى الید عن الشيء المبیع كلّه أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأدا

البائع أن یتلخّص من نتائج الضّمان بأن یرد للمشتري ما دفعه من النقود أو قیمة ما أداه 

."من شيء آخر من مصاریف الخصام

في هذه الحالة یتجنّب المشتري الحكم باستحقاق المبیع كلّه أو بعضه وذلك باتّفاقه

له، ویكون بذلك للبائع أن یرد مع المتعرّض بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر

للمشتري النقود وجمیع المصاریف التي أنفقها، فیتخلص بذلك من الضمان ولا یمكن للمشتري 

.الرجوع إلى البائع بالضّمان

باعتبار أحكام الضمان في عقد البیع من الأحكام العامة فیمكن تطبیقا على الضمان 

المستحق الضمان الاستحقاق الجزئي أو الكلي للعقارفي القسمة بالقیاس، فیتجنب المتقاسم 

.982 ص المرجع السابق،،حق الملكیةعبد الرزاق السنهوري،-1
.166خلیل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص -2
.984 - 983ص  ، صالمرجع السابق حق الملكیة، عبد الرزاق السنهوري، -3
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شيء آخر مقابل تراجع المعترض وذلك بالاتفاق مع المتعرض بدفع مبلغ من النقود أو أداء 

بقیة المتقاسمین فیعتبر الب، أما بالنسبة له ویعتبر هذا الاتفاق صلحا في الغاءعدعن إ

.1لعقار الشائع فیلتزمون بالضماناستحقاقا ل

لا یرد الاتفاق على مبلغ مالي وهذا في حالة ما إذا كان المستحق حق ارتفاق وقد 

اءه المتمثل في إنكار حق فیرد اتفاق المتقاسم المستحق الضمان والمتعرّض على إسقاط إدّع

مقابل لعقار المعترض، فلا یتجنب المتقاسمون بنتائج الضمان باستعمالهم لحق الارتفاق

.دفع قیمة حق الارتفاق المنشئ على العقار وكل الفوائد القانونیةالإسترداد وإنما تكون ب

تیاز بقیّة المتقاسمین ضمانا لحقه بامللمتقاسم الذي استحق نصیبه الرجوع على

من التقنین المدني  1001و 999ولهذا طبقا لنص المواد .2المتقاسم في العقار الشائع

.الجزائري

ما یستحق لبائع العقار من الثمن و ملحقاته یكون ":أنهعلى  999فتنص المادة 

"......له إمتیاز على العقار المبیع

الذین  كاءإنّ للشر «:على أنهتنص يمن التقنین المدني الجزائر 1001كذلك المادة

اقتسموا عقارا، حق امتیاز علیه تأمینا لما تخوّله القسمة من حق في رجوع كل منهم على 

ید هذا الامتیاز فتكون سمة ویجب أن یقالآخرین، بما في ذلك حق المطالبة بمعدّل الق

.»999مرتبة مماثلة لشروط امتیاز البائع المشار إلیه في المادة 

.974، صالمرجع السابق حق الملكیة، عبد الرزاق السنهوري، -1
.318ار حیتوس،المرجع السابق،صعم-2
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  :خاتمة

أصناف صنف من ها لموضوع الملكیة العقاریة الشائعة استخلصنا أنبعد دراستنا

، فیعتبر حق كل شریك العقار لأكثر من شخص واحد على وقاحقالملكیة التي یثبت فیها 

، إلاّ أن هذا الحق غیر مطلق ترد علیه بعض على الشیوع حق ملكیة تام لحصته الشائعة

.القیود

، عن الملكیة المفرزة و الملكیة المشتركةالملكیة العقاریة الشائعة بطابع خاص یمیزهاتتمیز 

كما تختلف الملكیة العقاریة الشائعة في صورته العادیة أي الشیوع الاختیاري عن الصور 

الذي یكون شائعا بصفة دائمة بنوعیه الأصلي و التبعي،الأخرى للشیوع كالشیوع الإجباري

الذي ینشأ الأسرةكذلك یختلف عن ملكیة .إلى طبیعة العقار الشائع و الغرض منهذلك نظرا 

باتفاق أعضاء الأسرة بمراعاة مجموعة من الشروط، منها أن یكون الاتفاق مكتوب، إلا أنّه 

لم تشترط الرسمیة في هذه الكتابة و یكفي أن تكون عرفیة، علما أنه لإنشاء الحقوق العقاریة 

.قانونیة و عملیةإشكالات، هذا ما یشكل أن یخضع إلى الرسمیةو تعدیلها یجب

لا تختلف مصادر الملكیة العقاریة الشائعة عن مصادر الملكیة بصفة عامة، التي تكون في 

.شكل تصرف قانوني أو واقعة مادیة

تظهر خصوصیة الملكیة العقاریة الشائعة في كیفیة تنظیم الانتفاع بالعقار الشائع 

و تحسب هذه لذي یكون عن طریق إدارته إما إدارة معتادة التي تباشرها الأغلبیة المطلوبة ، ا

أساس عدد الأنصبة و لیس على أساس عدد الشركاء، و تكون هذه الأعمال الأغلبیة على 

لا یمكن لهذه الأخیرة الاعتراض على قرارات الأغلبیة إلا في حالة و  نافذة في حق الأقلیة،

قد یتفق الشركاء على إدارة العقار الشائع عن طریق .الأغلبیة في استعمال هذا الحقتعسف 

قسمة المهایأة التي تعتبر قسمة منافع لا قسمة ملك، وتكون إما قسمة مهایأة مكانیة أو 

و یمكن لأحد الشركاء أن ینفرد بأعمال و تخضع هذه القسمة لأحكام عقد الإیجار،،زمانیة

ة و تعتبر التصرفات الصادرة منه في حالة  اعتراض  باقي الشركاء غیر الإدارة المعتاد

.نافدة
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أغلبیة التي تباشرها ،كما یمكن الانتفاع بالعقار الشائع عن طریق الإدارة الغیر المعتادة

الشركاء الذین یملكون ثلاثة أرباع العقار الشائع،الانتفاع به فیما یخرج عن حدود الإدارة 

على أن تعلن بقراراتها للأقلیة التي یحق لها الاعتراض على قرارات الأغلبیة ، كما ،المعتادة

.الشركاء مباشرة هذه الأعمال بعد حصوله على وكالة خاصة لأحدیمكن 

الشائعة بجمیع أوجه كما خول القانون للشركاء مجتمعین التصرف في الملكیة العقاریة

وللأغلبیة الناقلة منها للملكیة أو بترتیب حقوق عینیة علیها الأصلیة أو التبعیة،التصرف،

ا استندوا إلى أسباب قویة إذ في حالة عدم تحقق الإجماعحق التصرف في العقار الشائع

للتصرف، إلا أن المشرع لم یحدد هذه الأسباب فقد تستند الأغلبیة إلى أسباب تؤدي إلى 

كما یمكن یصدر .فهذا المفهوم غامض یحتمل عدة تأویلاتقلیةالإضرار بمصالح الأ

التصرف من احد الشركاء الذي ینصب إما على حصة شائعة أو على جزء مفرز أو على 

.العقار الشائع كله

إلى   ء حالة الشیوع باعتبارها وضع استثنائي مآلهالإنهاخاصةوضع المشرع قواعد

اتفاقإما قسمة اتفاقیة و هذا في حالة قسمة نهائیة،الشائعفیقسم العقار ملكیة مفرزة،

بمراعاة الشروط و الإجراءات  المنصوص علیها قانونا، الشركاء بینهم على إنهاء الشیوع،

أما في حالة عدم إجماع الشركاء على القسمة أو في حالة وجود ناقص الأهلیة بین الشركاء

، فیقسم العقار الشائع قسمة عینیة إذا كان لشیوعفیتم اللجوء إلى القضاء لطلب إنهاء ا

، فإذا كان العقار غیر من قیمة العقارالإنقاصالعقار قابلا للقسمة و لا تؤدي القسمة إلى 

قابل للقسمة أو كان من بین الشركاء من هو ناقص الأهلیة یقسم العقار الشائع قسمة تصفیة 

.ببیعه بالمزاد العلني

لا یترتب الأخیرة تعتبر قسمة منافع وتختلف القسمة النهائیة عن قسمة المهایأة ، فهذه 

، فیعتبر وسیلة للانتفاع بالعقار الشائع فلا تخضع لأحكام القسمة النهائیةعلیها إنهاء الشیوع

.على خلاف القسمة النهائیة التي تعتبر قسمة ملك التي تنهي حالة الشیوع
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الملكیة العقاریة الشائعة إفراز حصص الشركاء، فتتحول حصة كل یترتب على قسمة 

، شریك إلى حصة مادیة بعدما كانت حصة كل منهم معنویة، مجردة في العقار الشائع

.و لا تنقل إلیه حقا جدیداقوق الشركاءعن حفتكشف القسمة 

، فیعتبر الذي یترتب علیهثر رجعيالأ الملكیة العقاریة الشائعة فيقسمةتكمن خصوصیة 

منذ نشأة الشیوع و لیس من وقت القسمة،  حید للجزء الذي وقع في نصیبهو المتقاسم المالك ال

خالصا من آثار التصرفات  التي أبرمها الشركاء قبل القسمة، فأخذ فینتقل إلیه هذا الجزء 

إلا أنه  ني الجزائري، لمدمن التقنین ا730المادة نص في بالأثر الرجعي المشرع الجزائري

، فعلى د فكرة الأثر الرجعيااستبع714تنا لبعض المواد  منها المادةیتبین لنا من خلال دراس

المشرع أن یظهر موقفه بالأخذ بالأثر الرجعي و ذلك بإعادة النظر في المواد التي تستبعد 

.الأثر الرجعي

اق على وقع تعرض أو استحقإذا فتترتب على القسمة ضمان التعرض و الاستحقاق، 

یضمن المتقاسمین بعد القسمة، جزء مفرز من العقار الذي وقع في نصیب أحد المتقاسمین

الآخرین هذا التعرض إذا تحققت شروط الضمان، و تترتب بذلك مجموعة  من الآثار 

یما ف  و تطبق على أحكام الضمان في القسمة الأحكام التي تطبق على عقد البیعالقانونیة،

.، و ذلك تحقیقا للمساواة بین المتقاسمینلا یتعارض مع أحكامه
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25ص...........................عقاریة الشائعة تصرف قانونيمصدر الملكیة ال:أولا

26ص...............................................................الواقعة المادیة:ثانیا

29ص......................لشائعة و التصرف فیھاإدارة الملكیة العقاریة ا:المبحث الثاني
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29ص..........................................إدارة الملكیة العقاریة الشائعة:المطلب الأول

30ص......................معتادة للملكیة العقاریة الشائعةأعمال الإدارة ال:الفرع الأول

  30ص..................................مال الإدارة المعتادة الأغلبیة أعتولي : أولا       

  31ص.................ائعة عن طریق قسمة المهایأةإدارة الملكیة العقاریة الش:ثانیا

  36ص..............................بأعمال الإدارة المعتادةإنفراد أحد الشركاء :ثالثا

  36ص........................................الشائعةحفط الملكیة العقاریة :رابعا

  38ص...............ة العقاریة الشائعةغیر المعتادة للملكیأعمال الإدارة :الفرع الثاني

  39ص....................بأعمال الإدارة عیر المعتادةالأغلبیة الموصوفة للقیام: أولا      

  41ص...................لإدارة الغیر المعتادةحكم انفراد أحد الشركاء بأعمال ا:ثانیا

  43ص............................لملكیة العقاریة الشائعةالتصرف في ا:المطلب الثاني

  43ص......................لملكیة العقاریة الشائعةتصرف الشركاء في ا:الفرع الأول

  43ص....................................الصادر من جمیع الشركاءالتصرف : أولا      

  46ص...................................التصرف الصادر من أغلبیة الشركاء:ثانیا

  49ص.....العقاریة الشائعةلملكیةالتصرف الصادر من أحد الشركاء في ا:الفرع الثاني

  49ص.....................................تصرف الشریك في حصته الشائعة: أولا      

  54ص.................و في كل العقار الشائعتصرف الشریك في جزء مفرز أ:ثانیا

56ص.............الشائعةالملكیة العقاریةالقسمة للخروج من خصوصیة:الفصل الثاني

  56ص..................................عةقسمة الملكیة العقاریة الشائ:المبحث الأول

  57ص................................................اقیةالقسمة الاتف:المطلب الأول
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  58ص...........................................شروط القسمة الاتفاقیة:الفرع الأول 

  58ص.......................العقار الشائعإتفاق الشركاء بالإجماع على قسمة: أولا       

  59ص..........................................حضور الشركاء المتقاسمین:ثانیا

  59ص........................................لازمةتمتع الشركاء بالأهلیة ال:ثالثا

  60ص.................................................عقد القسمةتسجیل:رابعا

  61ص.........................................اقیةالقسمة الاتفإجراءات:الفرع الثاني

  63ص..................................................طریقة المسح و الفرز: أولا      

  64ص..................................كیفیة القرعة لاختیار التصیب المفرز:ثانیا

  66ص.....................................للغبنالاتفاقیةنقض القسمة :الفرع الثالث

  67ص..........................................................مقدار الغبن : أولا      

  67ص...........................................هاأثار دعوى القسمة للغبن و :ثانیا 

  68ص.........................الاتفاقیة للغبنالمترتبة عن نقض القسمة الآثار:ثالثا

  68ص...............................................…القسمة القضائیةالمطلب الثاني

  69ص....................................................دعوى القسمة:الأولالفرع     

  69ص..............................................الخصوم في دعوى القسمة :أولا      

  73ص.................................تصة بنظر دعوى القسمةالمحكمة المخ:ثانیا

  74ص....................................................ةالقسمة العینی:الثاني ع الفر    

   74ص...........................................العینیة بطریق الاقتراعالقسمة: أولا     
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   77ص..................................................القسمة بطریق المعدل:نیاثا

  78ص..................................................  قسمة التصفیة:الفرع الثالث

  81ص.......................................لآثار المترتبة عن القسمةا: المبحث الثاني

  81ص.........................................................الإفراز: المطلب الأول

  82ص.............................................الأثر الكاشف للقسمة:الفرع الأول

  82ص..........................................…نطاق تطبیق الأثر الكاشف: أولا      

  86ص.....................................النتائج المترتبة على الأثر الكاشف:ثانیا

  87ص..............................................الأثر الرجعي للقسمة:ثانيالفرع ال   

  87ص.................................................بالأثر الرجعيالمقصود : أولا     

  89ص...............................عیة القسمةشرع الجزائري من رجموقف الم:ثانیا

  90ص..........................لتعرض و الاستحقاق في القسمةضمان ا:طلب الثانيالم

  90ص..............................................شروط تحقق الضمان:الفرع الأول

  91ص................................................وقوع تعرض أو استحقاق: أولا     

  92ص...................................وقوع تعرض لسبب سابق على القسمة:ثانیا

  93ص...................................وجود اتفاق صریح یعفي من الضمان:ثالثا

  94ص................................حقاق إلى خطأ المتقاسمعدم رجوع الاست:رابعا

  95ص................................مترتبة على تحقق الضمانالآ ثار ال:الفرع الثاني

  95ص........................................................الكليالاستحقاق : أولا     
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  97ص......................................................الاستحقاق الجزئي:ثانیا

  97ص...........................................ما أداه المتقاسم للمتعرصرد : ثالثا

  99ص .........................................................................خاتمة

102ص..........................................................................ملحق

 105ص...................................................................المراجعقائمة 

 112ص........................................................................الفهرس


